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 لخص الم  

فيّمتّالتشريعاتّمحلّالدراسةّالرقابةّالقضائيةّعلىّقراراتّانتهاءّخدمةّرؤساءّالوحداتّالاداريةّّظّ نَ

كانّالطعنّامام2008ّّّ(ّلسنة21ّّيلّالاولّلقانونّالمحافظاتّالغيرّمنتظمةّبإقليمّرقم)نّقبلّالتعدّالعراقّ؛ّإذّإ

محكمةّّّحافظّوالقائممقامّومديرّالناحيةقالةّالمالتعديلّالاولّاصبحّالطعنّبقرارّإالمحكمةّالاتحاديةّالعلياّوبعدّّ

ىّانّللمحافظّانّيطعنّبقرارّاقالتهّامامّمحكمةّالقضاءّالاداريّالقضاءّالاداريّاذّنصّقانونّالمحافظاتّالنافذّعل

(ّيوماًّولمّينص30ّخلالّمدةّخمسةّعشرّيوماًّمنّتاريخّتبليغهّوالزمّالقانونّالمحكمةّبالبتّفيّالحكمّخلالّ)

اّلمحافظّقانوّ تّخصّطعن اّلتي اّلقانونية اّلمدد اّلقانونّعلى يّنص اّلاقالةّولم قّرار اّلتظلمّعلى اّلنافذّعلى اّلمحافظات ن

فيماّيخصّالطعنّبقرارّاقالةّالقائممقامّومديرّالناحيةّأذّيتمّالرجوعّالىّأحكامّقانونّمجلسّالدولةّالعراقيّرقمّ

ّوالتظلمّّ.النافذّبالنسبةّللمددّالقانونية2017ّّّ(ّلسنة71ّّ)

Summaryّ

Legislation under study organized the judicial control over the decisions of the 

end of service heads of administrative units in Iraq,ّّ since before the first amendment to 

the law of the governorates in the irregular province No. (21) for the year 2008 was the 

appeal before the Federal Supreme Court and after the first amendment became the 

decision to dismiss the governor and the governor The Governing Law stipulates that 

the Governor may appeal against his dismissal before the Administrative Judicial Court 

within fifteen days from the date of his notification. The law obliges the court to rule on 

the judgment with in (30) days The law did not provide for the governorates in force to 

appeal the dismissal decisionّّ، and the law did not provide for the legal periods for the 

appeal of the governor in relation to the appeal against the decision to dismiss the 

Qaimqam and the director of the district,ّّ as reference to the provisions of the Law of 

the Iraqi Council of State No. (71) of 2017 in force for legal periods and grievance.. 
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 المقدمة  

Introduction 

 Research topicموضوع البحث  -اولا:

اذّاصبحناّامامّدولةّفيدراليةّلاّمركزيةّّتحولاتّدستوريةّوقانونيةّعديدة2003ّّّّالعراقّبعدّعامّّّّهدَّشَّ

منّالدستورّعلىّانّ))ّجمهوريةّالعراقّ(1ّّ)اذّنصتّالمادةّّّّ(1ّّ)2005ّّوفقّدستورّجمهوريةّالعراقّالدائمّلعامّ

كاملة واحدةّمستقلةّذاتّسيادةّ اتحاديةّ ّّدولةّ ديمقراطيّّ،ّ )برلماني(ّ نيابيّ فيهاّجمهوريّ الحكمّ ّّنظامّ وهذاّّّ،ّ

بالأقاليمّّ المتمثلةّ والاداريةّ السياسيةّ اللامركزيةّ نظامّ الدستورّ هذاّ وتبنىّ ّ)) العراقّ لوحدةّ ضامنّ الدستورّ

يّفيّ(ّمنّالدستورّالتيّنصتّعلىّانّ))ّيتكونّالنظامّالاتحاد116ّوالمحافظاتّغيرّالمنتظمةّبإقليمّوفقّالمادةّ)

مّنتظمةّ اّلغير اّلمحافظات قّانون ّ((ّوجاء مّحلية مّركزيةّوإدارات اّلعراقّمنّعاصمةّواقاليمّومحافظاتّلا جمهورية

لّسنة21ّّبإقليمّرقمّ) 2ّّّّ)المعدل2008ّّّّ( يّرأسهاّ( اّدارية اّلىّوحدات اّلادارية اّلمحليةّوتقسيماتها اّلمجالس لتنظيمّعمل

قامّومديرّالناحيةّونظمّقانونّالمحافظاتّالنافذّآليةّاختيارهمّوانتهاءّرؤساءّوحداتّاداريةّوهمّالمحافظّوالقائمم

اّلاداري اّلقضاء لّرقابة اّلنافذّوتخضع اّلمحافظات بّموجبّقانون ّّّخدماتهم لّرقابةّّّ، اّلقضائية اّلسلطة اّذّتعدّمباشرة "

ا ذلكّ القانونيةّ الدولةّ قيامّ قانونيةّّقضائيةّفعالةّعلىّأعمالّالادارةّضمانةّاساسيةّمنّضماناتّ توفرّحمايةّ نهاّ

"ّوانّّّ،(3ّ)القراراتّالاداريةّاوّالتعويضّ"ّّللحقوقّوالحرياتّالفرديةّضدّكلّتعسفّمنّجهةّالادارةّسواءّبإلغاء

كفالةّحقّالتقاضيّيرادّبهاّحقّالافرادّفيّاللجوءّالىّالقضاءّفيماّيدعونهّمنّحقوقّوهوّمنّالحقوقّالعامةّالتيّ

/ّثالثاً(19ّّّفيّالمادةّ)2005ّّاذّتمّالنصّفيّالدستورّالعراقيّلعامّّّّّّ،ّّ(4ّ)نصتّعليهاّمعظمّالدساتيرّدونّتقيدّ"ّّ

ع((ّاذّجعلّالمشرعّالدستوريّهذاّالحقّمنّالحقوقّالعامةّدونّعلىّانّ))ّالتقاضيّحقّمصونّومكفولّللجمي

(ّمنّالدستورّعلىّانّ))ّيحظرّالنصّفيّالقوانينّعلىّتحصينّايّعملّاوّقرار100ّتقيدّلهُّّونصتّالمادةّ)

ّاداريّمنّالطعنّ((ّ.

ّ

 research importanceأهميــــــة الموضوع :  -ثانياً:

ادارةّالوحدةّالاداريةّونشاطّالمرافقّالاداريةّدورّمهمّوبارزّفيّتنبعّاهميةّالبحثّمنّانّلرئيسّالوحدةّ

العامةّالمحليةّلماّلهّمنّصلاحياتّتنفيذيةّوإشرافيهّمهمةّوعليهّفأنّانتهاءّخدمةّرئيسّالوحدةّالاداريةّيتركّاثارّ

اّلىّّ اّلقرارات اّلوحداتّقانونيةّواداريةّعديدةّووجوبّخضوعّهذه لّحقوقّرؤساء لّتكونّضمانةّمهمة قّضائية رقابة

الرقابةّالقضائيةّسواءّكانتّ التيّنصّعليهاّالدستورّالعراقيّاذّافرزتّ معّالحقوقّالدستوريةّ الاداريةّتماشياًّ

اغناءّالمحكمةّالاتحاديةّالعلياّاوّمحكمةّالقضاءّالاداريّحصيلةّكبيرةّمنّالاحكامّالقضائيةّالتيّكانّلهاّالدورّفيّّ

ّالمشرعّبمواضعّالنقصّوالقصورّوإرساءّمبدأّالمشروعيةّّ.
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 Problematic searchمشــكلة البحث  -ثالثاً :

تتمثلّمشكلةّالبحثّفيّاشكالياتّقانونيةّانتابتّالرقابةّالقضائيةّعلىّقراراتّانهاءّخدمةّرؤساءّالوحداتّ

الاتحاديةّالعلياّقبلّالتعديلّالاولّلقانونّالمحافظاتّالاداريةّتتمثلّفيّرقابةّالقضاءّالدستوريّالمتمثلّبالمحكمةّّ

اّلتظ اّلنصّعلىّوجوب فّيّعدم اّلاداري اّلقضاء اّمامّمحكمة اّلمحافظّوالمدّالنافذّوالطعن اّقالة قّرار اّلقانونيةّلمّعلى ة

(71ّّقيّرقمّ)الخاصةّبالطعنّبقرارّالاقالةّالتيّنصّعليهاّقانونّالمحافظاتّالنافذّقياساًّبقانونّمجلسّالدولةّالعراّ

ّالنافذّوانطباقّهذاّعلىّقراراتّاقالةّالقائممقامّومديرّالناحيةّ.2017لسنةّ

 research aimsاهداف البحث  -رابعاً :

انّالهدفّالرئيسيّوالاساسيّلهذهّالدراسةّهوّاعطاءّصورةّمتكاملةّودقيقةّعنّالرقابةّالقضائيةّعلىّّ

اّلوحداتّالاداريةّفي العراقّوماّينتابّهذهّالرقابةّمنّغموضّأوّقصورّلدىّالبعضّّّقراراتّانتهاءّخدمةّرؤساء

كونّهذهّالتجربةّهيّجديدةّشهدتهاّمحافظاتّالعراقّلانتخابّرؤساءّالوحداتّالإداريةّمنّقبلّالمجالسّالمحليةّ

ّالقصورّالتشريعيّالذيّيحتاجّالىّمعالجةّ.ّفيّالمحافظاتّوأقالتهمّمنّمناصبهمّوبيان

 Research Methodologyالبحث  منهجية -خامــــساً :

القانونيةّفيّالتشريعّّّّ اتباعّالمنهجّ)الوصفيّالتحليلي(ّفيّتحليلّالنصوصّ سنعتمدّفيّهذاّالبحثّعلىّ

ّالعراقيّمستنيراًّبآراءّالفقهّوأحكامّالقضاءّومنهجّاستقرائيّللنصوصّوالآراءّللخروجّبرؤيةّقانونيةّمحكمةّّ.

 Structure of researchهيكلية البحث -سادساً : 

رؤساءّ خدمةّ انتهاءّ قراراتّ علىّ القضائيةّ الرقابةّ الاولّ المبحثّ فيّ نتناولّ مبحثينّ الىّ البحثّ يقسمّ

الثانيّ العلياّوفيّالمطلبّ نتناولّالطعنّامامّالمحكمةّالاتحاديةّ الوحداتّالاداريةّفيّمطلبينّفيّالمطلبّالاولّ

نتناولّتطبيقاتّالرقابةّالقضائيةّعلىّقراراتّانتهاءّخدمةّّفيّالمبحثّالثانيّ،الطعنّامامّمحكمةّالقضاءّالاداري

اّلمطلبّ اّلعلياّوفي اّلاتحادية لّلمحكمة اّلقضائية اّلتطبيقات اّلاول اّلمطلب اّلاداريةّمنّخلالّمطلبين اّلوحدات رؤساء

ّالثانيّالتطبيقاتّالقضائيةّلمحكمةّالقضاءّالاداريّّ.
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 المبحث الاول 

The first topic 

 الرقابة القضائية على قرارات انتهاء خدمة رؤساء الوحدات الادارية والجهة المختصة بالطعن  

Judicial control over the decisions of separation of the heads of 

administrative units and the competent authority t challenge the Iraqi 

law 

نصَّعلىّعدمّخضوعّمجالسّالمحافظاتّلسيطرةّاوّاشرافّايّوزارةّاوّّّّعّالعراقيّقَدّنّكانَّالمشرّ إّّ

جهةّغيرّمرتبطةّبوزارةّفَذلكّلاّيعنيّعدمّخضوعّاعمالّتلكَّّالمجالسّللرقابةّالقضائيةّاذّانّذلكّيتناقضّمعّ

ّّ،ّّاذّانّوجودّرقابةّقضائيةّتضَمنّالتزامّالمجالسّالمحليةّالمُنتخبةّبالسياسةّالعامةّللدولةّّّ،ّّّ(5ّ)مبداّالدولةّالقانونيةّّ

ويضمنّالوحدةّالسياسيةّوالقانونيةّوالاداريةّلهاّكماّتضَمنّالرقابةّعلىّهذهّالمجالسّعدمّتوجيهّالانتقادّللنظامّّ

وَبالتاليّانّخضوعّقراراتّمجالسّالمُحافظاتّ(6ّ)الاداريّاللامركزيّمنّحيثّانهّاقلّمهارةّوخبرةّمنّالمركز

لّلطعنّ اّلنواب قّبلّمَجلس اّقالتهِّمن قّرار اّلمشروعيةّوخضوع لّمبدا تّطبيقا اّلمحافظ اّقالة يّخَص فّيما اّلقضائية للرقابة

( الرقمّ الدولةّذيّ بِقرارّمجلسّ وَهذاّماّجاءّ نهائيةّ اداريةّ القراراتّهيّقراراتّ بتاريخ14/2010ّكونّهذهّ ّ)

ّالطعنّفيّقرارّاقالةّ(7ّّ)الذيّينصَّّ"ّقرارّمجلسّالمحافظةّبالإقالةّقرارّاداريّقابلّللطعنّفيه"1020ّّ/2ّ/1 مَر 

لقانونّ التعديلّالاولّ قَبلّ العلياّجاءَّهذاّ المحكمةّالاتحاديةّ امامّ الاقالةّ بقِرارّ بمرحلتين،ّالاولىّالطعنّ المحافظّ

المعدلّّوالمرحلةّالثانيةّالطعنّبِقرارّالاقالةّامامّمحكمة2008ّّّ(ّلسنة21ّّالمحافظاتّالغيرّمنتظمةّبإقليمّرقمّّ)

القضاءّالاداريّبعدّالتعديلّالاولّلقانونّالمحافظات،ّوعليهّسنبحثّذلكّمعّالاشارةّالىّالرقابةّعلىّقراراتّ

ّطلبينّ.مّفيّالموضوعّهذاّوسنبحثّ،ّّمديرّالناحية(ّ،ّانتهاءّخدمةّرؤساءّالوحداتّالاداريةّالاخرينّ)قائممقام

ّالمطلبّالاول:ّالطعنّامامّالمحكمةّالاتحاديةّالعلياّّ.ّ

ّلطعنّامامّمحكمةّالقضاءّالاداريّّ.المطلبّالثانيّ:ّا

 المطلب الاول  

The first requirement 

 الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا 

Appeal before the Federal Supreme Court 

نبذهّّّ نعُطيّ العلياّ الاتحاديةّ المحكمةّ امامّ المحافظّ اقالةّ بِقرارّ القضائيّ الطعنّ عنّ بالحديثّ البدءّ قَبلّ

(ّمِن1ّفنصتّالمادةّّ)(  8ّ)2005ّّ(ّلسنة30ّمختصرةّعنّالمحكمةّوتشكيلهاّاذّشُكلتّبموجبّقانونّالمحكمةّرقم)

قانونّالمحكمةّالنافذّعلىّانّ))ّتنشاّمحكمةّتسمىّالمحكمةّالاتحاديةّالعلياّويكونّمقرهاّفيّبغدادّتمارسّمهامهاّ
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اّلمادةّ) اّلنصفّي اّلقانونّ((ّوجاء لّغير اّلماليّوالاداري2ّبشكلّمستقلّلاّسلطانّعليها اّلاستقلال اّلقانونّعلى (ّمن

ّّللمحكمة اّّ،ّ الدولةّللمرحلةّالانتقاليةّوجاءّقانونّ العلياّتماشياّعلىّماّنصَّعليهّقانونّادارةّ لمحكمةّالاتحاديةّ

/ا(ّمنّالقانونّعلىّانّ))ّيجريّتشكيلّمحكمةّفيّالعراقّبقانونّيسمىّالمحكمة44ّ(ّاذّنصتّالمادةّ)2004لعام)

فيّالمنازعاتّالتيّتحصلّبينّّوتتكونّالمحكمةّمنّرئيسّوثمانيةّاعضاءّومنّمهامهاّالفصلّّّّ،الاحادية......(

الحكوماتّالاتحاديةّوحكوماتّالاقاليمّوالمحافظاتّوالبلدياتّوالاداراتّالمحليةّوالفصلّفيّالمنازعاتّالمتعلقةّ

اّلقضاءّ اّلتيّتصدرُّمنّمحكمة اّلاحكام لّلطعنّفي اّلمقدمة اّلطعون اّلقوانينّوالقراراتّوالانظمةّوالنظرّفي بشرعية

لّعامّّولمّيغف،ّّ(9)الاداريّّ اّلعراقي اّلدستور اّنشأف2005ّّل اّذ اّلدستوري اّلقضاء اّلاتحاديةّّّيماّيخصّمعالجة المحكمة

(92ّّ/93ّفيّالموادّ)2005ّّونصّالدستورّالعراقيّلعامّّّّّ،ّّ(10ّ)العلياّوحددّاختصاصاتهاّوالقوةّالملزمةّلقراراتهاّّ

النورّبعدّويجريّالعملّحالياّبقِانونّرقمّّّمنهّعلىّتشَكيلّالمحكمةّبقانونّيسُنّمنّقبلّمجلسّالنوابّالذيّلمّيرىّ

نَدعوّالمشرعّالعراقيّالىّالاسراعّبسن2005ّّّلسنة30ّّّّ الذيّيأتيّمخالفاّفيّبعضّنصوصهِّللدستورّوبذلكّ

ّقانونّالمحكمةّالاتحاديةّكماّنصّعليهّالدستور.

رقمّ) اقليمّ فيّ المنتظمةّ غيرّ المحافظاتّ قانونّ 21ّّنَصَّ لسنة ّ)2008ّّّّ التعديل قبلّ ّ)اّ رقمّ (15ّالاولّ

علىّحقّالمحافظّفيّالطعنّفيّقرارّاقالتهِّامامّالمحكمةّالاتحاديةّالعلياّوَجاءّهذاّفي2010ّّّّلسنــــــــــــــــــــــةّّ

(ّمنّهذاّالقانونّالتيّنصت))ّللمحافظّانّيعترضّعلىّقرارّالاقالةّامامّالمحكمة4ّ(ّالفقرةّ)8(ّالبندّ)7المادةّ)

خمسةّعشرّيوماّمنّتاريخّتبليغهّبالقرارّوعلىّالمحكمةّانّتبتّفيّهذاّالاعتراضّخلالّّّالاتحاديةّالعلياّخلال

شهرّمنّتاريخّتسجيلهّوعليهّفيّهذهّالحالةّانّيقومّبتصريفّاعمالّالمحافظةّلحينّالبتّفيّالاعتراض((ّوَمنّ

نّمجلسّالدولةّوَيعُدّهذاّاستثناءّخلالّالنصّيَتضحّانهّلمّيشُترطّالتظلمّفيّالقرارّقبلّالطعنّتماشياّمعّاحكامّقانوّ

اذّيحقّللمحافظّالطعنّفيّقرارّاقالتهّمنّدونّانّيتظلم،ّويلاحظّانهّلمّيردّفيّقانونّالمحكمةّالاتحاديةّالعلياّرقمّ

ّنصّيبيحّللمحافظّالطعنّامامّالمحكمةّ.2005ّّ(ّلسنة30ّّ)

اّلعديدّّ اّلاختصاصّواصدرت اّلعلياّهذا اّلاتحادية اّلمحكمة بّخصوصاّلطعنّّوقدّمارست اّلقراراتّمنها من

اّداريةّوماليةّ اّلدينّلارتكابهّمخالفات اّقالةّمحافظّصلاح اّلدينّالذيّجاءّفيهّ"ّتصديقّقرار اّقالةّمُحافظّصلاح في

ًّّّ،(11ّّّ)واستغلالّمنصبه" فّقهيا ثّارّجدلا اّلمحافظّّّّ(12)ّّوَقد اّقالة قّرارات اّلعلياّعلى اّلاتحادية اّلمحكمة يّخَصّرقابة فيما

انّقرارّالاقالةّهوّقرارّاداريّوالطعنُّفيهّيكَونّامامّالقضاءّالاداريّوهوّالمُختصّبذلكّيرىّجانبّمنّالفقهّاذّ

الصفةّالاداريةّوليسّلهاّوهذاّماّجاءّبِقرارّالمحكمةّالاتحاديةّالذيّنصَّ"ّالنظرّفيّالغاءّالقراراتّالتيّتتصفّب

فقراراتّمجالسّالمحافظاتّالتيّتصَدرّّّ،ّّّ(13ّ)صفةّتشريعيةّلاّيدخلّضمنّاختصاصّالمحكمةّالاتحاديةّالعليا"

بإقالةّالمحافظّهيّقراراتّاداريةّتخَضعّللطعنّفيهاّامامّالقضاءّالاداريّفلَيسَّمنّالمسوغّالطعنّبهاّامامّالقضاءّ

كمةّالاتحاديةّالعلياّ"ّوليسّمنّالمنطقّمنحّالمحكمةّالاتحاديةّحقّالنظرّفيّالقضاياّالدستوريّالمُتمثلّفيّالمح

اوّالاجراءاتّالاداريةّالتيّتتعلقّبتطبيقّالتشريعاتّكونّذلكّيتعارضّبصورةّصريحةّمعّالاختصاصّالممنوحّ

ذّجاءّاحدّاحكامهاّنصّعلى"ّّّفضلاّعنّانّقراراتّالمحكمةّالاتحاديةّالعلياّباتةّاّّ،ّّّ(14ّ)لمحكمةّالقضاءّالاداري"
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وَّبهذاّّّ،ّّّ(15ّ)قراراتّالمحكمةّالاتحاديةّالعلياّباتةّوملزمةّللسلطاتّكافةّولاّتقبلّايّطريقّمنّطرقّالطعنّ"ّّ

لاّيجوزّالطعنّفيّقرارّالمحكمةّمماّيؤُديّبِدورهِّالىّحرمانّالمحافظّمنّدرجةّتقاضيّتكَونّضمانهّلهّبماّلاّ

ّينسجمّمعّالمبادئّالديمقراطيةّللدولةّالقانونيةّّ.

التيّردتّالطعنّفيّالنظرّبالقراراتّالاداريةّحكمّّّومنّالاحكامّالتيّصدرتّمنّالمحكمةّالاتحاديةّالعليا

بّالرقمّّ اّلصادرة2008ّّّّ/15/9بتاريخ2008ّّّّ/اتحاديةّ/28المحكمة اّلادارية اّلقرارات بّإلغاء اّلحكم نّصَّ"ّطلب الذي

منّالموظفينّاوّمنّالهيئاتّفيّدوائرّالدولةّهوّمنّاختصاصّمحكمةّالقضاءّالاداريّ"ّوقرارّالمحكمةّالاتحاديةّ

"ّالنظرّبالاعتراضّعلىّقرارّاقالةّمديرّالناحيةّّّّالذيّنصّعلى8/2009ّّّ/11في2009ّّّّ/اتحادية/47ّّالعلياّرقمّّ

ّ.(16ّ)لاّيدخلّضمنّاختصاصّالمحكمةّالاتحاديةّالعليا"ّ

اذّلمّتعدّتنظرّالمحكمةّالاتحاديةّّ(17ّّّ)2010ّّ(ّلسنة15ّّالاّانهّبعدّالتعديلّالاولّلقانونّالمحافظاتّرقمّ)

ّّ درجة بصفةّمحكمةّموضوعّ الاقالةّ بقراراتّ الطعنّ للأحكامّّالعلياّ ثانيةّ درجةّ تفاضيّ بلّبصفةّمحكمةّ اولىّ

(ّمنّالتعديلّالاولّعلىّانّ))ّللمحافظّانّيطعنّبقرار2ّالصادرةّمنّمحكمةّالقضاءّالاداريّاذّنصتّالمادةّّ)

(ّخمسةّعشرّيوماّمنّتاريخّتبليغهّبهّوتبتّالمحكمةّبالطعن15ّالاقالةّلدىّمحكمةّالقضاءّالاداريّخلالّمدةّّ)

ثلاثينّيوماّمنّتاريخّاستلامهاّالطعنّوعليهّانّيقومّبتصريفّاعمالّالمحافظةّخلالها((ّوهذاّّّ(30خلالّمدةّ)

توجهّيحُسبّللمشرعّالعراقيّفيّارجاعّالامورّلنصابهاّفيّالطعنّامامّالقضاءّالاداريّويخففّالعبءّعنّكاهلّ

ّالمحكمةّالاتحاديةّالعلياّخصوصاّوانّاختصاصهاّقضاءّدستوريّمهمّّ.

 لثاني المطلب ا 

The second requirement 

 الطعن امام محكمة القضاء الاداري

Appeal before the Administrative Courtّ

العراقّمنّالدولّالتيّاخذتّبنظامّالقضاءّالمزدوجّاذّيتولىّالقضاءّجهتينّهماّالقضاءّالاداريّالذيّ

بينّالافرادّوالادارةّاوّبينّاشخاصّالقانونّيختصّبالفصلّفيّالمنازعاتّالقضائيةّذاتّالطابعّالاداريّالتيّتقومّّ

منازعاتّالمتعلقةّضهمّوالالعامّمعّبعضهاّوالقضاءّالعاديّالذيّيفصلّفيّالمنازعاتّالتيّتنشاّبينّالافرادّمعّبع

اّلقضاءّالإداريّفيّالعراقّمنذّعامّّّّ،الاداريةّّبالعقودّ عهداّجديداّبظهورّجهةّقضاءّجديدةّتباشر1989ّ"بدأّتنظيم

اّلعاديّ" اّلقضاء إّلىّجانبّجهة اّلثانيّرقمّ)ّّّّ،ّّ(18ّ)اختصاصاتها اّلتعديل لّسنة106ّّاذّبصدورّقانون لقانون1989ّّّّ(

اّلدولةّرقمّ) لّسنة65ّّمجلس اّلا1989ّّ( اّلقضاء تّشكيلّمحكمة نّصّعلى اّلدولةّالذي تّشكيلاتّمجلس اّلتيّمن داري

ّالعراقيّّ.

اّلدولةّّ اّلرقابةّبقولهّعنّمجلس اّهميةّهذه اّلاداري اّلقضاء اّنشاء اّخرّقانون فّي اّلعراقي اّلمشرع اّنتهز "وقد

كّافية" بّضماناتّوحصانات اّخرىّومحاطا اّيّجهة مّن تّدخل دّون مّستقلا اّداريا قّضاءً كّذلك ّّّ(19ّّّ)يمارس وتختصّّّّ،
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(ّمنّقانونّمجلسّالدولةّالنافذّالنظرّفيّصحةّالاوامرّوالقرارات7ّالقضاءّالاداريّطبقاّلنصّالمادةّّ)محكمةّّ

فيها للطعنّ مرجعّ يعينّ لمّ التيّ العامّ والقطاعّ الدولةّ دوائرّ فيّ والهيئاتّ الموظفينّ عنّ تصدرّ التيّ ّ،ّّالاداريةّ

الذيّنصّعلىّتشكيلّمحاكمّاداريةّفي2013ّّّ(ّلسنة13ّّوبصدورّالتعديلّالخامسّلقانونّمجلسّالدولةّرقمّّ)

اربعّمناطقّفيّالعراقّواشارّالىّجوازّعندّالاقتضاءّتشكيلّمحاكمّللقضاءّالاداريّاخرىّفيّمراكزّالمحافظاتّ

الاّانهّلمّيتمّتشكيلّهذهّالمحاكمّفيّالمناطقّالتيّنصّعليهاّالقانونّوتمارسّمحكمةّالقضاءّالاداريّالتيّمقرهاّّ

علىّعمومّالعراقّمماّيشُكلّعبءّكبيرّعليهاّوعبءّعلىّالمتخاصمينّمنّمحافظاتّاخرىّاذّّبغدادّفقطّمهامهاّ

ّمنّالافضلّتشكيلّمحاكمّقضاءّاداريّفيّالمناطقّالتيّنصّعليهاّالقانونّمنّقبلّمجلسّالدولةّّ.

نيةّّ"ّاذّهيّخصومةّعيّّالتيّهيّّعنّطريقّدعوىّالالغاءّّويتمّالطعنّبقرارّاقالةّرئيسّالوحدةّالادارية

تلحقّالقرارّالاداريّالمطعونّفيهّبماّلاّيدعّحاجةّلاّقامتهاّضدّالمستفيدّمنّالقرارّكماّانّالحكمّالذيّيصدرّفيهاّ

نّهائيا"ّّ بّمجردّصيرورته اّلكافة اّلمادةّ)ّّّّ،ّّ(20)يكونّحجةّعلى ّّرقم)7ونصت اّلدولة قّانونّمجلس (71ّ/ّخامسا(ّمن

ّرّوالقراراتّوهيّ:النافذّعلىّاسبابّالطعنّفيّالاوام2017لسنةّ

ّانّيتضمنّالامرّاوّالقرارّخرقاّاوّمخالفةّللقانونّاوّالانظمةّاوّالتعليماتّاوّالانظمةّالداخليةّّ.ّ–1ّ

انّيكونّالامرّاوّالقرارّقدّصدرّخلافاّلقواعدّالاختصاصّاوّمعيباّفيّشكلهّاوّالاجراءاتّاوّفيّمحلهّاوّّّ–2ّّ

ّسببهّ.

يّتطبيقّالقوانينّاوّالانظمةّاوّالتعليماتّاوّالانظمةّالداخليةّاوّفيّتفسيرهاّّانّيتضمنّالامرّاوّالقرارّخطاّفّّ–3ّّ

ّاوّفيهّاساءةّاوّتعسفّفيّاستعمالّالسلطةّاوّالانحرافّعنهاّّ.

وَيشُترطّفيّدعوىّالالغاءّانّيَنصبّالطعنّعلىّقرارّاداريّنهائيّوالقرارّالاداريّهو"ّعملّقانونيّّ

وَيشترطّفيّالقرارّّالاداريّانّيكونّنهائيّّّّّّ،ّّ(21ّ)واحدّويحدثّاثراّقانونيا"ّّيصدرّعنّالسلطةّالاداريةّمنّجانبّ

ايّلاّيحتاجّالىّتصديقّجهةّاخرىّوانّيكونّالقرارّصادرّمنّجهةّاداريةّوطنيةّوانّيحُدثّاثراّفيّالمراكزّ

ةّالقضاءّالاداريّالقانونيةّوبهذاّفانّالاعمالّالتحضيريةّوالطلباتّالتيّتسَبقّالقرارّتخرجّمنّاختصاصّمحكم

وبهذاّلاّيحقّللمحافظّالطعنّبإجراءاتّاقالتهّالتيّيتخذهاّمجلسّالمحافظةّاوّمجلسّالنوابّالاّحينّصدورّقرارّ

الاقالةّالنهائيةّوهذاّماّنصّعليهّقرارّالمحكمةّالاتحاديةّالعلياّالذيّنصّعلىّ"ّتفقدّالدعوىّامامّمحكمةّالقضاءّ

ويشُترطّفيّدعوىّالالغاءّانّّّّ،ّّ(22)يمتّبدونّانّيكونّهناكّامرّاوّقرارّاداري"الاداريّّسندهاّالقانونيّاذاّاق

واشترطّقانونّّّّّ،ّّ(23)يثُبتّالطاعنّانهُّذوّمصلحةّمعلومةّوحالةّممكنةّوعبءّاثباتّهذاّالشرطّيقعُّّّعلىّالمدعي

القضاءّالاداريّوجعلهّمنّشروطّ/ثانيا/ّو(ّالتظلمّكشرطّلاّقامةّالطعنّامامّمحكمة7ّّمجلسّالدولةّفيّالمادةّ)

والتظلمّهوّ"ّوسيلةّقانونيةّيطلبّبمقتضاهاّالمتضررّمنّالقرارّالاداريّّّ)باستثناءّالطعنّبإقالةّالمحافظ(ّّالدعوى

منّالجـهةّالاداريةّالعدولّعنّقرارهاّالمتخذّبحقهّوخلالّالمدةّالقانونيةّوبعكسهّيتمّاللجوءّللقضاءّلطلبّالغاءّ

فعَِندَّتخلفّالتظلمّترُدّالدعــوىّشكلاّومنّالتطبيقاتّالقضائيةّقرارّالمحكمةّالاتحاديةّالذيّ،ّّّ(24ّّّ)القرارّالاداري"

جاءّفيهّ"ّمنّشروطّاقامةّالدعوىّامامّمحكمةّالقضاءّالاداريّالتظلمّمنّالقرارّالاداريّالمطعونّبهّالمطلوبّ
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اّلدعوى" اّقامة اّلمختصةّقبل اّلادارية اّلجهة لّدى اّلتظلمّخلالّثلاثينّّوّّ(25ّ)الغاؤه اّلنافذّيقُدم اّلدولة وفقّقانونّمجلس

يوماّمنّتاريخّالعلمّاوّالتبليغّبالقرارّالاداريّلدىّالجــــهةّالاداريةّالمختصةّوعلىّالادارةّالبتّبالتظلمّخلالّ

مّمحكمةّالقضاءّثلاثينّيوماّمنّتاريخّتسجيّالتظلمّلديهاّواذاّتمّرفضهُّّاوّعدمّالبتّبهّيتمّاللجوءّالىّالطعنّاما

(4ّّ/ّثامناّ/7ّّالمعدلّالمادةّ)2008ّّ(ّلسنة21ّّالاداريّوبالرجوعّلقانونّالمحافظاتّغيرّالمنتظمةّفيّاقليمّرقمّ)

التيّنصتّ"انّللمحافظّانّيقدمّطعناّبِقرارّاقالتهّامامّمحكمةّالقضاءّالاداريّخلالّمدةّخمسةّعشرّيوماّمنّ

لمحكمةّبالبتّبالطعنّخلالّمدةّثلاثينّيوماّمنّتاريخّاستلامّالطعنّينبغيّتاريخّتبليغهُّبالقرار"ّوالزمّالقانونّا

(ّيوماّامرّغيرّواردّفيّالتشريعّالعراقيّاذ30ّّالزامّالمحكمةّالبتّفيّالحكمّخلالّّ)انّالمشرعّالعراقيّّّالاشارة

يومّولمّتبتّالمحكمةّ(30ّّولكنّماّهوّالحلّفيّحالةّانقضتّالمدةّ)ّّ،ّّالمحافظجعلهّالمشرعّامرّخاصّبحالةّاقالةّّ

ويلاحظّانّالقانونّلمّينصّعلىّالزامّالمحافظّبتقديمّّّ،بالطعنّ؟اذّانّالافضلّايجادّمعالجةّتشريعيةّلهذهّالحالة

تظلمّوايضاّالمددّالتيّحددتهاّالمادةّاعلاهّهيّخمسةّعشرّيوماّلتقديمّالطعنّوهذاّيختلفّعماّنصتّعليهّالمادةّ

سّالدولةّالنافذّفيّوجوبّالتظلمّخلالّثلاثينّيوماّوانّينتظرّالطاعنّرَدّالجـهةّ/ّثانياّ/ّو(ّمنّقانونّمجل7ّّ)

الاداريةّعلىّالتظلمّاماّتصحيحّقرارهاّاوّردّالطعنّحكماّاوّقانوناّومنّثمّيتمّاللجوءّللطعنّبالقرارّامامّمحكمةّ

خاصاّمنّحيثّالطعنّامامّمحكمةّالقضاءّالاداريّوانّلمّيتمّالتظلمّترُدّالدعوى،ّويلاحظّانّالمشرعّافردّحكماّّ

القضاءّالاداريّفيّحالةّاقالةّالمحافظّاذّلمّيشترطّالتظلمّوحددّمددّمختلفةّفيّتقديمّالتظلمّوهذاّليسّبتعارضّ

معّقانونّالمحافظاتّواناّيسَريّالحكمّالقانونيّفيّقانونّالمحافظاتّاذّيعدُّحكمّخاصّيقُيدّالعامّوعلةّذلكّانّ

لأهميةّمنصبّالمحافظّلمّيَنصّعلىّالتظلمّوالمددّالواردةّفيّقانونّمجلسّالدولةّاذّتطولّّّالمشرعّالعراقيّنظرا

ّهذهّالــمددّالتيّتؤثرّعلىّسيرّاعمالّالمرافقّالعامةّفيّالمحافظة.

هذاّوانّ"ّعبءّاثباتّشروطّقبولّالدعوىّالاداريةّيقعّعلىّصاحبّالدعوىّلاّنهّهوّالمكلفّقانوناّّ

ّ(ّ.26ّ)بالالتزاماتّالمتعلقةّبشروطّالدعــــوى"بالوفاءّ

)فيماّيخصّالتظلمّوالمددّّهذاّفيماّيخَُصّالمحافظّولاّينطبقّعلىّاحكامّطعنّالقائممقامّاوّمديرّالناحيةّّ

ّّ المحافظاتّغيرّالقانونية( قانونّ الناحيةّفيّ اوّمديرّ القائممقامّ اقالةّ بقرارّ الطعنّ قانونيّيخصّ يردّحكمّ لمّ اذّ

المعدلّوبذلكّينطبقّعليهماّفيماّيخصّبالطعنّبقرارّالاقالةّالاحكام2008ّّّّ(ّلسنة21ّّفيّاقليمّرقمّ)منتظمةّّال

ّّالقانونيةّالتيّنصّعليهاّقانونّمجلسّالدولةّالنافذّمنّوجوبّالتظلمّوالالتزامّبالمددّالقانونيةّالواردّفيه وَبعدَّّّّ،ّ

قضاءّالاداريّوَتدُرسّالدعوىّمنّقبلّالمحكمةّللنظرّانّيتمّاستكمالّالاجراءاتّالخاصةّبالطعنّامامّمحكمةّال

فيّتوفرّالشروطّالشكليةّوالموضوعية،ّوبعدّقبولّالدعوىّتصلّالمحكمةّالىّمرحلةّاصدارّالحكمّفانّصدرّّ

الحكمّبإلغاءّقرارّالاقالةّيترتبّعليهّزوالّالاثارّالقانونيةّمنّتاريخّصدورّالقرارّالاداريّوَيعُلمّمنّقبلّرئيسّ

ةّالاداريةّبهذاّالحكمّاماّاذاّردتّالمحكمةّالدعوىّكونّالقرارّمشروعّوموافقّللقانونّاوّانّرئيسّالوحدةّالوحدّ

لقانونّ استناداّ جديدّ اداريةّ وحدةّ رئيسّ ينتخبّ انّ المعنيّ المجلسّ علىّ يجبّ فانهّ بالقرار،ّ يطعنّ لمّ الاداريةّ

جلسّالمحافظةّبعدّانتهاءّمدةّالطعنّالمشارّاليهاّالفقرةّثامنا(ّالتيّنصتّانّيقومّم7ّّ/5ّّالمحافظاتّفيّالمادةّ)
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(ّخمسة15ّ(ّاوّالمصادقةّعليهّمنّقبلّالمحكمةّالمختصةّبانتخابّمحافظّجديدّخلالّمدةّلاّتتجاوزّ)4فيّالفقرة)

ولدىّتتبعّللأحكامّالقضائيةّالصادرةّمنّمحكمةّالقضاءّالاداريّيلحظّانهّهناكّاحكامّقضائيةّالغتّّّ،ّّّعشرّيوما

تّاداريةّكانتّمشتملةّعلىّعيوبّطالتّاركانّالقرارّالاداريّايّقضاءّمشروعيةّوقضاءّملائمةّوهذاّماّقرارا

ّسنبحثهّتباعاًّ.

 المبحث الثاني 

The second topic 

 في العراق  تطبيقات الرقابة القضائية على قرارات انتهاء خدمة رؤساء الوحدات الادارية

Applications of judicial control over the decisions of separation of 

heads of administrative units in Iraq 

قّراراتّ قّضائيةّعلى اّلاداريّرقابة اّلقضاء مّحكمة اّو اّلعليا اّلاتحادية اّلمحكمة اّلعراقيّسواءً اّلقضاء مارس

(ّلسنة21ّمنتظمةّفيّاقليمّرقم)انهاءّخدمةّرؤساءّالوحداتّالاداريةّطبقاّلماّنَصَّعليهّقانونّالمحافظاتّالغيرّّ

المعدلّقبلّالتعديلّالاولّمِنّقبلّالمحكمةّالاتحاديةّالعلياّوَبعدّالتعديلّمحكمةّالقضاءّالاداريّوبذلكّنقُسم2008ّّّ

ّهذاّالمبحثّالى:

ّالعلياّالاتـــــحاديةّللمحكمةّالقضائيةّالتطبيقاتّ-المطلبّالاولّ:

ّالاداريّّالقضاءّمحكمةّرقابةلّالقضائيةّّالتطبيقاتّّ-المطلبّالثانيّ:

 المطلب الاول 

The first requirement 

 التطبيقات القضائية للمحكمة الاتـــــحادية العليا 

Judicial applications of the Federal Supreme Courtّ

كانتّالمحكمةّالاتحاديةّالعلياّتمُارسّرقابةّقضائيةّعلىّقراراتّاقالةّالمحافظينّمنّخلالّالطعنُّبهذهِّّّّ

القراراتّامامهاّجاءّهذاّقبلّالتعديلّالاولّلقانونّالمحافظاتّالنافذ،ّوكماّمرّمعناّسابقا؛ّاذّمارستّهذهّالرقابةّّ

العديدّمنّالاحكامّّالقضائيةّورد تّالعديدّمنّالطعونّلِعَدمّّّبالتعيينّاوّالاقالةّلرؤساءّالوحداتّالاداريةّواصدرتّ

بّتاريخّ) اّلاولى فّيّجلستهِ قِّيامّمجلسّمحافظةّواسط بّواقعة يّتعلق اّلاحكامّما (15/2/2009ّّالاختصاص،ّوَمنّهذهِ

اّلمجلسّهوّّ) اّعضاء اّصلّ)17وكانّعددّحضور اّنعق28ّ(ّعضواّمن اّحدَّعشرّعضواّعنّموعد ادّّ(ّولمّيَتمّتبَليغ

الجلسةّوَفتُحَّبابّالترشيحّلمنصبّالمحافظّفَقدمَّالسيد)ّلّ.ّحّ.اّ(ّنَفسهُّكمرشحّلمنصبّالمحافظّوَحصلّعلىّ

(ّمنّالحاضرينّفيّالجلسةّاذّلمّيحصلّعلىّالاغلبيةّالمطلقةّالتيّنَصَّعليهاّقانون17ّ(ّصوتاّمنّاصلّ)14)

المعدلّوَفتحتّجولةّثانيةّانسحبّخلالهاّعضوّمن2008ّّّ(ّلسنة21ّّالمحافظاتّالغيرّالمنتظمةّفيّاقليمّرقمّ)
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(ّفتمّتقديمّاعتراضّالى16ّ(ّصوتاّمنّاصلّ)14الحاضرينّوعرضّنفسهُّكمرشحّدونّمنافسّاذّحصلّعلىّّ)

المحكمةّالاتحاديةّالعلياّعلىّقرارّمجلسّمحافظةّواسطّلاّبطالّالفقرةّالخاصةّبانتخابّالمحافظّوعدمّانطباقّ

ةّالاوليةّعلىّالمحافظ،ّفجاءّقرارّالمحكمةّبردّالطعنّكونهاّغيرّمختصةّفيّصحةّالتعيينّشرطّالشهادةّالجامعي

(ّمنّقانون4ّلانتخابّالمحافظّوهذاّمطروحّللولايةّالعامةّللقضاءّاذّانّاختصاصّالمحكمةّمحددّبموجبّالمادةّ)

تصاصاتّصلاحيةّالنظرّفيّ(ّمنّالدستورّولمّيكنّمنّبينّتلكّالاخ93ّ(ّوالمادةّ)2005لسنة30ّّالمحكمةّرقمّ)

ويلاحظّعلىّحكمّالمحكمةّانهّلمّيأخذّبطلبّالمدعيّالذيّتضمنّانهّلمّيتمّالحصولّعلىّّّّّ،ّّ(27ّّ)نوعيةّالشهادةّ.

الاغلبيةّالمطلقةّفيّالجولةّالاولىّوالثانيةّفيّانتخابّالمحافظّوانهّتمّاضافةّكتابةّالىّمحضرّالجلسةّبخطّيدّّ

.ا(ّباللونّالاسودّعلىّالرغمّانّمحضرّالجلسةّكتبّباللونّالازرقّمعدلاّعددّّّّرئيسّمجلسّالمحافظةّ)مّ.ّع

.اّ(ّليضمنّفوزهّفضلاّعنّذلكّانّالمحكمةّردتّ المُنتخبّلمنصبّالمحافظّالسيدّ)ّلّ.ّحّ الاصواتّلصالحّ

ةّالتيّالدعوىّبعدمّاختصاصهاّبنظرّصحةّالشهادةّوالطعنّجاءّليطعنّفيّانتخابّالمحافظّالذيّلاّيحملّشهادّ

(ّوالطعنّجاءّليسّلصحةّالشهادة25ّهيّمنّالشروطّالقانونيةّالتيّنصّعليهاّقانونّالمحافظاتّالنافذّفيّالمادةّ)

هذاّّ تأخذّ انّ المحكمةّ علىّ الافضلّ منّ كانّ اذّ المحافظّ انتخابّ بطلانّ تخلفهّ يجعلّ قانونيّ لتخلفّشرطّ وانماّ

ّبالحسبانّ.

تحاديةّالعلياّحكمهاّالخاصّّبقرارّمجلسّمحافظةّصلاحّالدينّّوَمنّتطبيقاتّالرقابةّالقضائيةّللمحكمةّالا

اذّقدمّالمحافظّطعناّبقرارّاقالته9/2009ّّّّ/30حولّاقالةّالمحافظّفيّجلسةّمجلسّالمحافظةّ)العشرينّ(ّبتاريخ

ائعّالثابتةّالتيّامامّالمحكمةّالاتحاديةّالعلياّفجاءّقرارّالمحكمةّبتأييدّقرارّمجلسّالمحافظةّبالإقالةّاستناداّالىّالوق

استندّعليهاّمجلسّالمحافظةّمنّخلالّوَثائقّقدُمتّللمحكمةّكالأوامرّالاداريةّالتيّاصدرهاّالمحافظّبتعيينّبعضّ

عليماتّالماليةّواساءةّالمحافظّالموجهةّالىّاهاليّالشرقاطّواساءتهّالىّدولةّالعراقّفيّتموظفيّالعقودّخلافاّلل

تحاديةّالعلياّعلىّقرارّالاقالةّواستندتّللوقائعّالتيّعرضتّامامهاّلارتكابّمحفلّدولي؛ّاذّصادقتّالمحكمةّالّا

ّّ(28ّّ)المحافظّمخالفاتّقانونيةّوماليةّواستغلالّمنصبّّ جاءّحكمّالمحكمةّموافقاّللقانونّوتماشياّمعّالسلطةّّّ،ّ

صّعليهاّقانونّالمحافظاتّالنافذّّالتقديريةّللإدارةّالتيّمنحهاّالقانونّلهاّفيّتقديرّالاسبابّالحصريةّللإقالةّالتيّن

والتيّمنّمصادقيهاّفيّهذهّالحالةّمخالفةّالمحافظّالمقالّللقانونّوالتعليماتّواستغلالهّلمنصبهِّواساءتهّلاّهاليّ

ّمدينةّالشرقاطّولدولةّالعراقّ.

الجهةّّ كونهاّ جاءتّ الاقالةّ قراراتّ بطعونّ النظرّ لاختصاصاتهاّ العلياّ الاتحاديةّ المحكمةّ ممارسةّ انّ

اّلطعنّ فّي لّلنظر اّختصاصتّمييزي اّلاختصاصاّلاخرّهو اّما اّلنافذ، اّلمحافظات لّقانون اّلاول اّلتعديل قّبل المختصة

رارتهاّالتمييزيةّبالطعنّبأحكامّمحكمةّالقضاءّالمقدمّبقراراتّمحكمةّالقضاءّالاداريّقبلّالتعديلّومنّتطبيقاتهاّق

الاداريّوممنّذلكّقرارهاّالتمييزيّقيامّمجلسّمحافظةّنينوىّالايعازّالىّمجلسّناحيةّالتلّلاّتباعّالاجراءاتّ

المعدلّلغرضّاختيارّمَن2008ّّّ(ّلسنة21ّّالقانونيةّالواردةّفيّقانونّالمحافظاتّغيرّالمنتظمةّفيّاقليمّرقمّ)

رّالناحيةّبعدّشغورّالمنصبّبعدّفوزّمديرّناحيةّالتلّفيّالانتخاباتّالبرلمانيةّوتمّفتحّبابّالترشيحّيشَغلّمدي
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واصدرَّمجلسّمحافظةّنينوىّالتعميمّ)المُعترضّعليهِ(ّالذيّتضَمنّاعتمادّاليةّمُنافيةّلماّوردّبالقانونّاذّجعلّ

مجلسّالناحيةّعلىّرفعّاضابيرّثلاثةّمرشحينّّاختيارّمديرّالناحيةّمنّصلاحياتّمجلسّالمحافظةّوقَصرَّدورّّ

للقانون،ّوممارسةّالضغوطّعلىّّ المُخالفّ يَتمّاختيارّاحدهمّمنّمجلسّالمحافظةّواصرارّالمجلسّعلىّموقفهّ

اّلمجلسّ اّختيرّمنّقبل اّلذي اّلشخص اّلمحافظةّشخصاّكمديرّناحيةّغير اّلناحيةّواختيارّمجلس اّلمحليّفي المجلس

مّاقامةّدعوىّامامّمحكمةّالقضاءّالاداريّالتيّحكمتّبإلغاءّقرارّمجلسّمحافظةّنينوىّالمحليّفيّالناحيةّوت

طَعنّالمميزّ)المدعي(ّبالحكمّامامّالمحكمةّالاتحاديةّالعلياّفجاءّحكمّالمحكمةّبانّحكمّمحكمةّّّ،والغاءّاثارّالقرار

يّتقاطع اّلمذكور اّلقرار اّن اّذ لّلقانون اّلاداريّجاءّصحيحاّوموافقا اّلمادةّ)ّّالقضاء فّيّحكم /ثانيا/12ّويخالفّماّجاء

المعدلّالتيّتضمنتّاختصاصاتّمجلس2008ّّّ(ّلسنة21ّ(ّمنّقانونّالمحافظاتّغيرّمنتظمةّفيّاقليمّرقمّ)1

ومنّقراراتّالمحكمةّالاتحاديةّالعلياّالتمييزيةّقيامّمحافظّبغدادّبعزلّّّ،(29ّ)الناحيةّومنهاّانتخابّمديرّالناحية.

مةّبموجبّامرّديوانيّاستناداّالىّقرارّاللجنةّالتحقيقيةّوبعدّالتظلمّمنّالقرارّتمّرفعّدعــوىّمديرّناحيةّالفحا

امامّمحكمةّالقضاءّالاداريّوصدرّحكمّالمحكمةّبإلغاءّالامرّالديوانيّالخاصّبعزلّمديرّالناحيةّواعادتهّالىّ

اّلعلياّّ اّلاتحادية اّلمحكمة اّمام بّالحكم اّلطعن نّاحيةّوتم يّملكّصلاحيةّّمنصبهّكمدير اّلمحافظّلا اّن اّلمحكمة وجاءّحكم

المعدلّجاءت2008ّّّ(ّلسنة21ّّ(ّمنّقانونّالمحافظاتّغيرّالمنتظمةّبإقليمّرقمّ)31عزلّمديرّالناحيةّلانّالمادة)

خاليةّمنّهذهِّالصلاحيةّوانّهذهِّالصلاحيةّمنّاختصاصّمجلسّالناحيةّحسبّقانونّالمحافظاتّاذّانّمجلسّ

ّ(30ّ)ّّسّصلاحيتهّالقانونيةّولمّيجَريّاستجوابّمديرّناحيةّالفحامةّقبلّالعزلّوتصديقّالحكمّالمميزالناحيةّلمّيمُار

 المطلب الثاني 

The second requirement 

 التطبيقات القضائية لرقابة محكمة القضاء الاداري

Judicial applications of the control of the Administrative Court 

محكمةّالقضاءّالاداريّهيّالجهةّالمختصةّبالنظرّفيّالطعونّعلىّقراراتّانتهاءّخدمةّرؤساءّّاصبحتّّ

الوحداتّالاداريةّمنّخلالّطعنّهؤلاءّالرؤساءّامامهاّبقراراتّانهاءّخدماتهمّواهمهاّالاقالةّوذلكّبعدّالتعديلّ

مّمحكمةّالقضاءّالاداريّكونّقرارّالاقالةّالاولّلقانونّالمحافظاتّالنافذّاذّاجازّللمحافظّالطعنّبقرارّاقالتهّاما

(ّخمسةّعشرّيومياّمنّتاريخّالتبليغّبالقرارّوالزمّالقانون15ّهوّقرارّاداريّويتمّالطعنّبقرارّالاقالةّخلالّمدةّ)

نّيوماّمنّتاريخّاستلامّالطعنّوتمارسّالمحكمةّرقابةّالمشروعيةّعلىّالقراراتّثيالمحكمةّبالبتّبهّخلالّثلّا

فيّتوفرّاركانّالقرارّالاداريّومنّخلالّتتبعّاحكامّالمحكمةّالقضائيةّنلحظّانّاغلبّالاحكامّتنَصبّالاداريةّّ

علىّتوفرّركنّالاختصاصّفيّالقرارّكونّبعضّالقراراتّتحويّعلىّعيبّعدمّالاختصاصّويعرفّعيبّعدمّ

المشرعّجعلهّمنّسلطةّاوّالاختصاصّفيّدعوىّالالغاءّبانهّ"ّعدمّالقدرةّعلىّمباشرةّعملّقانونيّمعينّلانّّ

وتمارسّالمحكمةّرقابةّالملائمةّعلىّقراراتّانهاءّخدمةّرؤساءّالوحداتّالاداريةّومنّّّ(31ّ)هيئةّاوّفردّاخرّ".
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ّّتطَبيقاتّالاحكامّالقضائيةّلمحكمةّالقضاءّالاداري قدَمَّمحافظّالانبارّطعنّعلىّقرارّمجلسّمحافظةّالانبارّّّ،ّ

اّلجلس فّي اّتخذَ اّلذي بّتاريخ)ّّبإقالته لّلمجلس اّلطارئة لّفقدانه2017ِّّ/7ّ/20ة اّلمحافظ اّقالة فّيهاّعلى اّلتصويت تّم (التي

(21ّّ(ّمنّقانونّالمحافظاتّغيرّالمنتظمةّبإقليمّرقمّّ)5احدّالشروطّالمنصوصّعليهاّفيّالفقرةّ)ثالثا(ّمنّالمادة)

1969ّلسنة111ّّّّلعقوباتّالعراقيّرقمّّ(ّمنّقانونّا331المعدلّاذّتمَّادانةّالطاعنّوفقّاحكامّالمادةّ)2008ّّلسنة

الم فجاءّحكمّ الاقتصاديةّ والجريمةّ النزاهةّ بقضاياّ المختصةّ الجنحّ محكمةّ قِبلّ منّ دعوىّـــالمعدلّ برِدّ حكمةّ

.ّوَمنّّ(32ّّّ)طعيةّّـــكتسبّالدرجةّالقـــاعنّمُّـــببّالحكمّكونّقرارّادانةّالطــــندّلهاّمســـودّســالمُدعيّلِعدمّوج

(ّالمتضمنّاقالةّمحافظ52ّّ/9ّ/1بالأمرّالنيابيّ)ش.ّلّ/2017ّّ(ّلسنة52ّّالتطبيقاتّالقضائيةّصَدرََّقرارّبالرقمّ)

بناءّعلى14/9/2017ّكركوكّبناءّعلىّتوصيةّمجلسّالنوابّللموافقةّعلىّالاقالةّفيّجلستهّالثامنةّعشرّبتاريخّّ

لمحافظّالمُقالّكَونّمجلسّالنوابّغيرّمختصّبالإقالةّاقتراحّرئيسّمجلسّالوزراءّوجاءَّالطعنّبهذاّالقرارّمنّا

( المحافظاتّرقمّ قانونّ احكامّ عليهاّ ينطبقُّ قانونيّخاصّلاّ لهاّوضعّ لسنة21ّّوانّمحافظةّكركوكّ ّ)2008ّّ

فجاءَّحكمّالمحكمةّبردّالدعوىّلعدمّوجودّسندّلهاّمنّالقانون2004ّّّّ(ّلسنة71المعدلّوانماّالامرّالتشريعيّ)

كونهّالغي2004ّّّ(ّلسنة71ّنّقانونّالمحافظاتّيسريّعلىّالجميعّولاّيمكنّبقبولّسريانّالامرّ)مسببةّالحكمّا

بموجبّقانونّالمحافظاتّالذيّتضَمنّاحكامّخاصةّلاّقالةّالمحافظّمنّقبلّمجلسّالنوابّوكذلكّتعَمدّالمحافظّ

برفعّعلمّا قليمّكردستانّعلىّمبانيّالمحافظةّبالإهمالّوالتقصيرّفيّاداءّالواجبّوالمسؤوليةّمنّخلالّقِيامهِّّ

ّّ(33ّ)وهذاّمُخالفّللقانونّواحكامّهذهّالمحكمةّووقوعّاضطراباتّوعدمّاستقرارّفيّالمحافظةّبسببّسوءّالادارةّ.

وفيّهذاّالحكمّالقضائيّنلحظّانّالمحكمةّتماشياّمعّالمشرعّفيّاعطاءّالمجالسّالمحليةّسُلطاتّواسعةّفيّتقديرّ

اّنهاءّخدماتّر اّلحصريةّّقرارات لّلأسباب لَّمّيستند اّلقضائيّعلىّقرار اّلحُكم اّذّصادقّهذا اّلادارية اّلوحدات ؤساء

(ّالفقرةّ)ثامنا(ّاذّجاءتّالاسبابّالحصريةّللإقالةّمرنةّوَتحتمل7ّالتيّنَصَّعلياّقانونّالمحافظاتّفيّالمادةّ)

وتنّ تشعباّ المحليةّ للمجالسّ الموكلةّ الاعمالّ معَّّ تنَسجمّ والتيّ رؤساءّالتأويلّ علىّ الرقابيّ بدورهاّ والقيامّ وعاّ

ومنّالتطبيقاتّالقضائيةّطَعنّمحافظّ،ّّالوحداتّالاداريةّفيماّيخَصّالاقالةّّاوّالابقاءّفيّالمنصبّضمنّالقانون

اّلمرقمّ) اّقالتهِّمنّقبلّمجلسّمحافظةّكربلاء اّسباب2019ّّّّ/1ّ/18(ّفي10ّّكربلاءّبِقرار اّلىّعدة واستندّفيّدعواه

المعدلّالتيّنصََت2008ّّّ(ّلسنة21ّّ(ّمنّقانونّالمحافظاتّغيرّالمنتظمةّبإقليمّرقمّ)1/9حكامّالمادةّ)بمخالفةّلاّّ

علىّالاغلبيةّالمطلقةّتتحققّبأكثرّمنّنصفّعددّاعضاءّالمجلسّوانّمجلسّمحافظةّكربلاءّالمقدسةّاتخذّقرارّ

وانّقرارّالاقالةّاعتمدّعلىّاستجوابّ(ّعضوا27ّّ(عضواّمنّمجموعّاعضاءّالمجلسّالبالغّ)14الاقالةّبموافقةّّ)

الغىّبموجبهِّهذاّالاستجواب2016ّّّواصدرّالمجلسّقرارّفيّعام2014ّّّّالمحافظّمنّقِبلّالمجلسّجرىّفيّعامّّ

فجاءّقرارّالمحكمةّالغــــاءّقرارّمجلسّالمحافظةّلعدمّتوفرّالشروطّالشكليةّالتيّحددهاّالقانونّفيّالاقالةّبعِدمَّ

ويلحظّانّحكمّالمحكمةّجاءّموافقاّللقانون؛ّّّّ(34)وعدمّتوفرّالاغلبيةّالمُطلقةّفيّقرارّالاقالةّ.ّّاعتمادّالاستجوابّ

(ّلسنة21ّاذّمنّشروطّالاقالةّانّيسبقهّاستجوابّوهذاّماّنصّعليهّقانونّالمحافظاتّالغيرّمنتظمةّبإقليمّرقمّّ)

ردّفيّهذاّالقانونّيسبقهّجلسةّاستجوابّ(ّالتيّنصتّعلىّ))كلّامرّفيهّاعفاءّاوّاقالةّو51فيّالمادةّ)2008ّّ
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الشخصّالمعنيّ((ّفجاءّحكمّالمحكمةّّتماشياّمعّهذاّالنصّالذيّيعدّضمانةّللشخصّالمعنيّفيّالدفاعّعنّماّّ

ّينُسبّاليهّمنّوقائعّّ.

ّّ المرقم) المحكمةّ قرارّ الاداريّ القضاءّ تطبيقاتّمحكمةّ 463ّّومنّ بتاريخ2018ّّ/ ّ)19/3/ّ2018(ّ35ّ)ّ

اءّخدمةّقائممقامّقضاءّالجبايشّفيّمحافظةّذيّقارّاذّادعىّالمُعترضّالسيدّ)ب،ّل،ّع(ّامامّالذيّيخَصّانه

بالدعوىّالمرقمة) سَبقَّوانّاصدرَتّمحكمةّالقضاءّالاداري2017ّ/ّق/2565ّّمحكمةّالقضاءّالاداريّ بانهُّ ّ)

( المرقمةّ الدعوىّ ا2015ّّّ/5ّ/25(ّفي2014ّّ/ق/762قرارّحكمّفيّ الغاءّالامرّ الصادرّمنّالمُتضمنّ لاداريّ

والمُتضمنّاحالةّالمعترضّالىّالتقاعدّبعدَّانّكانّيشغلَّمنصب6/2014ّّّّ/19(ّفي9143ّّمحافظّذيّقارّالمرقم)

قائممقامالجبايشّلبلوغهِّالسنّالقانونيّانهّقَدّتمَّانتخابّقائممقامّللقضاءّوانهّقَدّمسَّحقوقهُّوانهُّمخالفّللقانونّّ

وانه2014ّّّّ/10ّ/23(ّفي2259ّّاّاصولياّبموجبّكتابّمجلسّقضاءّالجبايشّالمرقم)انتخابّّاكونهّقائممقامّمُنتخب

(ّمنّقانون30ّّيَنبغيّعليهّالاستمرارّفيّاشغالّهذاّالمنصبّحتىّانتهاءّالدورةّالانتخابيةّللمجلسّوفقّالمادة)

انونيّللإحالةّللتقاعدّالمعدلّطالماّانهّلمّيبلغّالسنّالق2008ّّ(ّلسنة21ّّالمحافظاتّغيرّالمنتظمةّفيّاقليمّرقمّ)

(ّسنةّوانّاحالتهّالىّالتقاعدّكانتّبناءّعلىّكتابّمنّمجلسّالقضاءّالذيّوجهَّللمحافظّفيّحينّان63ّوالبالغّّ)

قرارّالمحكمةّالمُعترضّعليهِّذكرّانّالمحافظّلمّيرجعّالىّمجلسّالقضاءّوانّالامانةّالعامةّلمجلسّالوزراءّقدّ

المُتضمنّوجوبّاحالةّالقائممقامّاوّمديرّالناحية6/2017ّّّّ/15(ّفي2/5/45/19742ّاصدرتّكتابهاّالمرقمّ)قّ

(ّسنةّوانّانتخابهّقائممقامّلقضاءّالجبايشّقدّاكسبهُّحقاّقانونياّوانّقرارّالمحكمةّقَد63ّّالىّالتقاعدّعندّاكماله)

(ّفجاء2014ّ/قّ/1762القرارّالصادرّفيّالدعوىّالمرقمة)ّّبأبطالمسَّهذاّالحقّلذاّرفعّاعتراضهُّامامّالمحكمةّّ

قّدّجرىّّ اّنه اّلاداري اّلقضاء اّبطالّّّانتخابّقرارّمحكمة بّالاتفاق قّرُر لّذا اّصوليا اّلجبايش لّقضاء المعترضقّائممقام

ّ.2015ّّّ/5ّ/25(ّفي2014ّ/قّ/1762(ّفيّالدعوىّالمرقمةّ)2015ّ/560قرارّهذهِّالمحكمةّالمرقم)

محكمة تطبيقاتّ )ّّومنّ المرقمّ قرارهاّ الاداريّ 2094ّّالقضاءّ بتاريخ صدرّّّ(36ّ)27/6/2019(ّ الذيّ

اّلدعوىّ) بّموجبّقرار2019ّّّ/قّّ/2933بموجب اّلذيّيتعلقّبإقالةّمحافظّكربلاءّمنّقبلّمجلسّمحافظةّكربلاء )

لّالاولّوجاءّطعنّالمحافظّبقرارّاقالتهّانهّمخالفّللقانونّاذّانّالتعدي2019ّّّ/5ّ/23(ّفي112ّّالمجلسّالمرقمّ)

يعدّقانوناّخاصا2008ّّّ(ّلسنة36ّّلقانونّانتخاباتّمجالسّالمحافظاتّوالاقضيةّرقمّّ)2018ّّ(ّلسنة12ّّالمرقمّ)

ولاحقاّللقوانينّالتيّتسبقهّويكونّمقيداّلأحكامهاّوهوّالمعمولّعليهّحالياّفيّتنظيمّعملّالمحافظاتّوانّالمادةّ

/ّثالثا(ّنصتّفي44ّانتخاباتّمجالسّالمحافظاتّ((والمادةّ)/ّاولا(ّمنهّنصتّعلىّ))ّلمجلسّالوزراءّتأجيل6ّّ)

ادارةّشؤونهاّلحينّانتخابّمجالسّجديدة تأجيلّالانتخاباتّتستمرّالمحافظاتّفيّ ّّحالةّ وحيثّلمّيصدرّعنّ،ّ

مجلسّالوزراءّقرارّبتأجيلّانتخاباتّالمجالسّولاّبتحديدّموعدّجديدّلهاّفانّمجلسّمحافظةّكربلاءّلاّيمكنّلهّ

تمرّفيّادارةّشؤونهّاوّممارسةّاختصاصاتهّطالماّالامرّموقوفّعلىّصدورّقرارّمنّمجلسّالوزراءّومنّانّيس

كماّانّاقالتهّمنّمنصبه2018ّّّثمّفانّمجلسّالمحافظةّقدّانتهتّمدةّعملهّبانتهاءّالدورةّالانتخابيةّمنذّتموزّّ

جوابّوعدمّحضورهّللمجلسّفيّموعدهّمحافظّلكربلاءّتمتّدونّاجراءّجلسةّاستجوابّوانّتبليغهّبموعدّالاست
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لاّيعدّتنازلاّمنهّاوّاسقاطّلحقهّوعدمّحضورهّمبنيّعلىّعدمّمشروعيةّقرارّالاستجوابّكونهّيخالفّالقانونّوتمّّ

ولمّيتخذّقرارّفيهّكما2019ّّّّ/4ّ/22(ّفي1437ّّالاعتراضّعلىّالاستجوابّبموجبّكتابّالمحافظةّذيّالرقمّ)

لمّيكنّمدرجاّفيهاّاستجوابّمحافظّكربلاءّوانماّقدمّبعض4/2019ّّّّ/3ّّفيّّّّانّجلسةّمجلسّالمحافظةّالمؤرخة

الاعضاءّطلباّبذلكّاثناءّالجلسةّوصوتّالمجلسّعلىّالاستجوابّدونّانّيكونّمدرجّفيّاعمالّالمجلسّكماّ

ؤرخةّ(ّمنّالنظامّالداخليّللمجلسّثمّتمّتحديدّموعدهّفيّجدولّاعمالّالمجلسّفيّجلستهّالم47اشترطتّالمادةّ)

وانّجلسةّالتصويتّبعدمّالقناعةّهيّالجلسةّالثانيةّالتيّاوجبّالقانونّالتصويتّفيهاّبالإقالةّمن2019ّّّّ/4ّ/23

وقدّاختلّالنصابّبانسحابّبعضّالاعضاء2019ّّّّ/5ّ/21(ّعضواّبتاريخ25ّّوانعقدتّالجلسةّبحضورّّ)ّّ،عدمه

تصويتّعلىّالاقالةّمنّبعضّالاعضاءّالذينّيعنيّتخليهمّعنّالاستجوابّواجراءاتهّكماّانّعقدّجلسةّطارئةّوال

ولمّيستندّقرارّالاقالةّالىّسببّمنّالاسبابّّّ،ّّّلمّيكونواّحاضرينّاثناءّالتصويتّعلىّالاستجوابّبعدمّالقناعة

كماّانّقرارّالاقالةّقدّصدرّبعدّمضيّبضعةّشهورّمنّّّ،ّّّالحصريةّالمنصوصّعليهاّفيّقانونّالمحافظاتّالنافذّ

ّبالإقالةّايضاّالذيّتمّالغاءهّّمنّمحكمةّالقضاءّالاداريّ.ّصدورّقرارّسابقّ

فجاءّقرارّالمحكمةّانّالمدعيّيعترضّعلىّالامرّالصادرّمنّمجلسّمحافظةّكربلاءّالمقدسةّبقرارهّّ

الطارئةّرقمّ)5/2019ّّّ/23(ّفي112ّّالمرقم) بتاريخ1ّّفيّجلستهّ المنعقدةّ اقالتهّمن2019ّّّّ/5ّ/23(ّ المتضمنّ

ا اطلعتّ وقدّ بتاريخّمنصبهّ طلبّ تقديمّ تمّ اذّ كربلاء؛ّ محافظةّ مجلسّ منّ المتبعةّ الاجراءاتّ علىّ لمحكمةّ

(ّمنّقانونّالمحافظات7ّمنّثلثّاعضاءّالمجلسّلغرضّاستجوابّمحافظّكربلاءّاستناداّللمادةّ)2019ّّّ/4ّ/3

المجلسّّّ(ّمنّالنظامّالداخليّلمجلسّمحافظّكربلاءّوتمّطرحّموضوعّالاستجوابّفيّجلسة82النافذّوالمادةّ)

ّّ في المرقم)2019ّّّ/4ّ/3المنعقدةّ قراراهّ وحسبّ الاعضاءّ ثلثّ منّ المقدمّ المجلسّ منّ قرارّ في55ّوصدرّ ّ)

علىّانّيبلغّالمحافظّبالموعدّالمذكورّويحددّموعدّلحضورهّوتمّتحديدّموعدّلجلسةّالاستجوابّوتم2019ّّّّ/4ّ/3

2019ّّ/14/5تأجيلّجلسةّالاستجوابّالىّّتبليغّالمحافظّولمّيحضرّجلسةّالاستجوابّوتمّمنحهّفرصةّاخرىّبعدّّ

وتمّتبليغّالمحافظّوتمّعقدّجلسةّالاستجوابّولمّيحضرّللمرةّالثانيةّرغمّتبليغهّلمرتين؛ّاذّتمّاستكمالّالجلسةّ

غيابياّوتمّالتصويتّعلىّعدمّالقناعةّبالأغلبيةّالمطلقة،ّكماّاطلعتّالمحكمةّعلىّالطلبّالمقدمّالىّرئيسّمجلسّ

(ّتسعةّاعضاءّبشانّعقدّجلسةّلاّقالةّالمحافظّوتمّعقدّجلسةّوالتصويت9ّثّاعضاءّالمجلسّ)المحافظةّمنّثل

(ّسبعةّعشرّعضوا17ّ(ّستةّوعشرونّعضواّوصوتّعلىّالاقالةّ)26علىّاقالتهّبالأغلبيةّالمطلقةّبحضورّّ)

الماليةّدائرةّالتدقيقّّّحسبّاستمارةّالحضورّوالتوقيعّلاّعضاءّالمجلسّواستندتّالمحكمةّالىّتقريرّديوانّالرقابة

والتدقيقّعلىّحساباتّ الرقابةّ اعمالّ بشانّ المحافظاتّ بينّ للتنسيقّ العلياّ الهيئةّ ّ/ الوزراءّ رئاسةّ الىّ المعنونّ

محافظةّكربلاءّبوجودّمخالفاتّواخطاءّوهدرّالمالّالعامّفيّالعديدّمنّالمواضيعّواطلعتّالمحكمةّعلىّالاسئلةّ

ب الخاصّ الاستجوابّ تضمنهاّ منّالتيّ العديدّ فيّ العامّ للمالّ وهدرّ والتعليماتّ للقانونّ بمخالفتهّ تتعلقّ المحافظّ

ّالمواضيعّوبهذاّتجدّالمحكمةّانّاجراءاتّاصدارّالامرّمحلّالطعنّجاءتّسليمةّوموافقةّللقانونّ.



 2020 –( 2الخاص بالتدريسيين وطلبة الدراسات العليا ) جامعة بغداد / العدد  -مجلة العلوم القانونية/ كلية القانون 

 
425 

وفيّمعرضّتحليلّالحكمّاعلاهّنجدّانّمحكمةّالقضاءّالاداريّردتّالطعنّالمقدمّمنّمحافظّكربلاءّ

اّ بّالاستجوابّوالاقالةّبقرار اّلخاصة اّلاجراءات بّاتخاذ اّلنافذ اّلمحافظات نّصوصقّانون مّع تّماشيا قالتهّوجاءّحكمها

اذّانّعدمّحضورّالمحافظّالىّجلسةّالاستجوابّلمرتينّرغمّالتبليغّالرسميّلهّفهذهّقرينةّعلىّهدرّحقهّفيّ

ائعّولاحظناّاعتمادّالمحكمةّعلىّتقريرّالرقابةّالاجابةّعلىّالاسئلةّالموجهّلهّوالدفاعّعنّماّينسبّاليهِّمنّوق

الماليةّبخصوصّوجودّتجاوزّعلىّالقانونّوالتعليماتّوهدراّللمالّالعامّوبهذاّتحققّالاسبابّالحصريةّللإقالةّ

التيّنصّعليهاّقانونّالمحافظاتّالنافذّولكنّقرارّالمحكمةّلمّيتعرضّالىّالطعنّالمتعلقّبمشروعيةّقراراتّ

ّةّبعدّانتهاءّمدةّدورتهّالانتخابيةّوماّاثارةّهذهّالمشكلةّمنّتبعاتّقانونيةّّ.مجلسّالمحافظ

فظّامحلاذّطعنّّا(37ّ)الديوانيةّّّّومنّالتطبيقاتّالقضائيةّلمحكمةّالقضاءّالاداريّقرارهاّالصادرّبردّطعنّمحافظّ

ّّ،116ّلمرقمةّ)المجلسّادرةّبموجبّكتبّالصا(588ّّ،578ّّ،586ّ)ّلمرقمةانيةّالديوافظةّاتّمجلسّمحارابقر

خلا120ّّ،118 ّ)ّّ ّّاجّال وازته بالصحيةّ ّّاستجولااّلمتعلقةّ وعدم والقنابّ محاقاعةّ منصبهّ منّ فظةّالمحّّّافظالتهّ

2008ّ(ّلسنة21ّّرقمّ)ّّبإقليملمنتظمةّّاغيرّّتّّافظالمحانونّّالفةّلقاءتّمخالمذكورةّجاّتّّارالقرانّّاوّّ،ّّّنيةالديوا

لّمجلسّّالدّامّّالنظالمعدلّوا بّحقوقهافظةّومالمحاخلي ّّّسة قّرافجّّ، يّعترضّانّّالمحكمةّّاحظتّّلمحكمةّلاارّّاء لمدعي

لمجلسّاءّّاعضالمطلقةّلعددّّّاّّبالأغلبيةلمتخذّّا2019ّ/6ّ/27(ّفي588ّّلمرقمّّ)انيةّّالديوافظةّّارّمجلسّمحّاعلىّقر

نيةّّاّلديوافظةّّافظّلمحّامنصبهّمحلتهّمنّّاقالمتضمنّّا6/2019ّ/27ريخّّالمنعقدةّبتا(72ّّلمرقمةّّ)ارئةّّالطاّّبجلسته

ّّالماّّلأحكامّّادّاستنا ( ث7دةّ قامنّا/ّ ّ)ّّبإقليملمنتظمةّّاتّغيرّّافظالمحانونّّاّ(منّ لسنة21ّّرقمّ طلعتّاوقد2008ّّّّ(ّ

ّ،لمدعيابّّاستجوانّّافظةّبشالمحاءّمجلسّّاعضامنّّّّاًّ(ّخمسةّعشرّعضو15لمقدمّمنّ)الطلبّّالمحكمةّعلىّّا

بّموجبّكتالىّمكتبّّالمرسلةّّاّّبّاستجولّاائلةّّسّانّّاو فّي5645ّّلمرقمّّ)افظةّّالمحابّمجلسّّالمدعي )20/ّ6/ّ2019ّ

لمبينةّفيّالمدعيّّابةّّاّجانّّاوّّ،6/2019ّّّّ/27لمحددةّيومّّالحضورّفيّجلستهّّابّواستجوّلاابةّّّاّجلاانّطلبّّابش

ّ)ابيهّّاكت نيةّّالديوافظةّّالىّمجلسّمحالموجهينّّا7/7/2019ّّ(ّفي4502ّّوّّ)2019ّ/20/6(ّفي4213ّّلمرقمينّ

لىّالموجهّّا2019ّّّ/6ّ/26(ّفي5897ّّلمرقمّ)انيةّّالديوافظةّّابّمجلسّمحانّكتاوّّ،بّاستجوّلااتّّانّفقراّبشّاّمتظلم

فّي5645ّّلمرقم)المجلسّّابّّاعلىّكتّّبالتأكيدّفظّّالمحانيةّ/ّمكتبّّاّلديوافظةّّامح فّيّجلسةّاب20/6/2019ّّ( لحضور

بّيومّاستجولاانهّسيتمّعقدّجلسةّّالممنوحةّللمدعيّوالمرضيةّّازةّّاجّلاانونيةّّالىّعدمّقاّّافيهّّابّمشيراستجولاا

محاّوّّ،2019ّ/6ّ/27فقّّالموالخميسّّا مجلسّ جلسةّ محضرّ بتانيةّّالديوافظةّّانّ ّّالمنعقدةّ 2019ّّّ/6ّ/27ريخ

تلّاا ّّلمتضمنةّ غيلااوة ّّّّابياّسئلةّ قبل ّّاعضلاامنّ واء ّّلااّلمستجوبينّ لدىّّالمتوادلة فقرالمجلسّّافرةّ تثبتّ تّالتيّ

عةّاّلقنالمتضمنّعدمّّا2019ّّّ/27/6(ّفي117ّّلعدد)ا(ّب587لمرقمّ)ارهّّافظةّقرالمحارّمجلسّّاصدّاوّّ،بّاستجولاا

ّّاثنّالمدعيّّاّّبأجوبة والغيابّّاستجولااء ّّابّّاسبلاابيّ قالتهلموجة كتاوّّ،لاّ ّّامجلسّمحبّّانّ ّّالديوافظة لمرقمّانية

(811ّّ في ّّا2019ّّّ/6ّ/27(ّ ّّعلّاالمتضمن بقرّام ّّالمدعيّ مجلس ّّالمحارّ )افظة ب587لمرقمّ )ا(ّ في117ّلعددّ ّ)

مّحاّّمحضرنّّاوّّ،ّّبيالغيابّّاستجولااءّّاثناّلمعروضةّّاّّبالأجوبةعةّّاّلقنّانّعدمّّاّبش2019ّّّ/6ّ/27 لّمجلس فظةّالجلسة

نيةّالديوافظةّّالمحّّافظالمدعيّمنّمنصبهّمحالةّّاقالتصويتّعلىّّاو2019ّّّ/6ّ/28مّلمنعقدةّيوارئةّوالطانيةّّالديوا
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ّّبلااو ّّاغ ّّالقرابلمدعي مجلسّّار منّ ّّاطلعتّّاّّّ،فظةالمحاّلمتخذّ دفوع علىّ وجدتّّالمحكمةّ ّّالمدعيّ نّاّلمحكمة

بغياستجولااتّّاءاجرا تمتّ كّاّبّ متمتعابهّكونهّ ًّنّ ّّاريّّادّلاامرّّلااّمرضيةّبموجبّّّّبإجازةّّا (ّفي4186ّ)لمرقم

نّاّ(ّبش5645لمرقمّ_افظةّّالمحابّمجلسّّانّكتاّفيّحينّّّّ،لظهراريخّبعدّّالتافيّذلكّّّّانّمنفكاّوك2019ّّّ/6ّ/19

نّمدىّصحةّاريّبشادّاتحقيقّّّّبأجراءفظةّغيرّمخولّّالمحانّمجلسّّاّو20/6/2019ّّريخّّانّبتابّكاستجولاا

ّّصهاختصارجّّاكونّذلكّخّّاجتهاوّتقديرّمدىّحالمرضيةّمنّعدمهّّازةّّاجلاا مهّانفكّمنّمهالمدعيّقدّّانّّاّو،ّ

ّّابت كت2019ّّّ/6ّ/19ريخ مجلسّّاووردّ ّّالمحابّ )افظة في5897ّّّ/45لمرقمّ ّّاوحيث2019ّّّّّ/6ّ/26(ّ زةّاجلاان

تّعبيرّعنّّا تّعد لّلموظفّّالوضعّّالمرضية بّخدمةّعاوّّالصحي لّوحدهاتّّالجهانّّاومةّّالمكلف تّملك ّاّلصحيةّهيّمن

ّّيةّسلطةّتقديريةّاّّّبشأنهاتملكّّّّرةّلاادّلاانّّاّمةّوالمكلفّبخدمةّعّاوّّامّّاّلعالصحيّللموظفّّالوضعّّاحيةّتقديرّّصلا

منّّّانعالتيّتعدّماّّللإنسانلمرضيةّّاولصحيةّّائعّّالوقاتتعلقّبّّالصحيةّكونهاريرّّالتقاتتضمنهّّّّالمّّافوّفيّتقريرّخلا

ّلااّّ،لىّذلكّوتبررهالصحيةّتدعوّّالةّّالحانتّّالوظيفيةّمتىّكاتهّّاجبامهّوواولةّمهالشخصّمزالتعذرّعلىّّانعّّامو

(4213ّّلمرقمّ)ابةّّالمدعيّبكتابةّّاّجالةّّبّبدلااستجولاابطلبّّّّايقينيّّّالمدعيّقدّعلمّعلمانّّاّحظتّبلمحكمةّلاانّّا

نيةّّاّلديوابّمستشفىّّازةّمرضيةّحسبّكتاجافظّّالمحالمتضمنّمنحّّافظةّّالمحالىّمجلسّّالموجهّّا20/6/2019ّّفيّّ

بّاحظتّّلاّاّكمّّ،بّوموعدهاستجولاالمدعيّبطلبّّالتعليميّومنّثمّتحققّعلمّّا لّمّيرانّّالمحكمة جعّمستشفىّالمدعي

بّحسبّّالتحليلّّاءّّاجراتّوالعيناخذّّالسريريةّواتّّالفحوصاّّلأجراءلتعليميّّانيةّّالديوا لمستشفىّادةّمديرّّافالمختبري

بالمذكورّّا بينّ بناّجلّاانّّاّلذيّ دّبورودّافالذيّّالمختبرّّالمدعيّوموظفّّاتفيّمعّّالهالّّاّتصلّااءّعلىّّازةّمنحتّ

ّّ لمالمحانّّالمستشفىّوارجّّالتحليل(ّمنّخا)عينة يعالمرضّّانّّاّللمستشفىّوّّصلااّّيأتّّّفظّ والذيّ منهّ لذيّانيّ

لمدونةّاتّّادّافلااّلسريريّحسبّّارّّالسونابّّّانماّلمختبريّواّلتحليلّّايشخصّبّّلمرضيةّلاازةّّاجلااّبموجبهّتمّمنحهّّ

ّاّكمّّ،لمختبريالموظفّّاوّّلمستشفىادةّمديرّّافالتيّتولتّضبطّّانيةّواّلديوافظةّّالمشكلةّفيّمحالتحقيقيةّّاللجنةّّامنّّ

نّاّنهّكّاّّلّااّّانيةّوعشرونّيومّاّ(ّثم28ّلغةّّ)البالمرضيةّّاّّبالإجازةلرغمّمنّتمتعهّّالمدعيّبانّّاّلمحكمةّباحظتّّلا

سهّادّيرافيّبغدّّّامؤتمر16/6/2019ّّريخّّاذّحضرّبتاّّنيةاّللديوفظّّارهّمحاعتبابّّعملهمّّارسةّمهافيّممّّامستمر

لّتمتعهّيّخلاا(2019ّّّ/6ّ/19يةّّاّولغ15/6/2019ّّمّعملهّللفترةّمنّ)استمرّفيّمهاّّاءّكمالوزرارئيسّمجلسّّ

سبوعيةّلاالعطلةّّاءّّانتهابيّوبعدّّالغيابّّاستجولااءّجلسةّّانتهانهّبعدّّالمحكمةّباحظتّّلاّّاكمّّ،لمرضيةاّّبالإجازة

ّّّلهاعمالمدعيّفيّّاشرّّاب بّاّستجولااّتّّالحضورّفيّجلسّّاهفظّتتطلبّمنالمحّالمنوطةّبامّّاّلمهانّّاّلمحكمةّباوتجدّّّّ،

لذيّيعدّّافظةّّالمحاتّمجلسّّاّحّاستيضاتّواراستفسلاابةّعنّّاّجلااوّّتّاموضوعليهّمنّّانسبّّّّاعهّعماءّدفابدّاو

ئعّالوقالحضورّعلىّوفقّاعلىّّادرانّقاّوكّّاتهارالّلقرامتثلاايتعينّّافظةّممالمحافيّّّبيةاعلىّجهةّتشريعيةّورقا

ّّلمرضيةاّّبالإجازةلرغمّمنّتمتعهّّافظّبامهّكمحالمدعيّلمهارسةّّاثبتتّممالتيّّا نّوظيفةّاّلمحكمةّّاتجدّّّّاكمّّ،ّ

درةّاّلمبالمدعيّانّعلىّافك،ّمالتزلااّلمسؤوليةّوالشعورّبامنّّالياعّالتيّتتطلبّقدرائفّاّلوظائرّاّفظّليسّكسالمحا

دفابدّالمحددةّوابّّاستجولاالحضورّجلسةّّ باعهّعليهّتجدّّاءّ بّاّستجولاالمدعيّجلسةّّانّعدمّحضورّّالمحكمةّ

با لهّ بهالمحددةّ قدّّّّالرغمّمنّعلمهّ يكونّ سئلةّالمحكمةّعلىّّاطلعتّّاّّاّكمّّ،عّعنّنفسهالدفاسقطّحقهّفيّّابذلكّ
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لمنصبّالّّستغلااهةّوالنزاتخصّعدمّّّّ،لتيّتتعلقّمتعددةاليهّّالمنسوبةّّاتّّالفالمخالموجهةّللمدعيّوابّّاستجولاا

درةّمنّالصامرّّاولّااّّالفانّمخاّنيةّوكّالديواريّبسحبّيدّمديرّتربيةّّادّامرّّاّّبإصدارفظّّالمحامّّاّ:ّقيّّالوظيفيّمنها

لمجلسّّالعانةّّاملاا ّّاءّووزالوزرامةّ وقيارة ّّادّامرّّاواّّبإصدارمهّّالتربيةّ ّّابعضّمدرّّبإعفاءرية بدونّالبلدياء تّ

قّاسبا لىّمجلسّالرجوعّّالمنفردةّدونّّّاّبإرادتهلتصرفّّاءّواعفلااّوّّبالإقالةنونيةّّاّلقابطّّاللضوّاّفنونيةّموجبهّخلااب

كثرّمنّامهّبتعيينّّاوقيّّ،حدّادرّوالصّّاريادّاّّاقضةّومختلفةّتحملّرقماريةّمتنادّامرّّاواّّبإصدارهّّمافظةّوقيالمحا

يةّّالجباجورّّالتشغيليةّوانيةّّالميزاليمّواقلاانيةّتنميةّّابّميزاّءّيوميينّعلىّحساجرالفيّموظفّبصفةّّا(2000ّّ)

تّاّللتعليمّّافخلا2018ّّمّّالعنيةّّالبرلماتّّاباّنتخلااسسّغيرّمهنيةّفيّفترةّّالبلديةّعلىّّاّوّّءالماريّوالمجائرّّافيّدو

مهّبتعيينّموظفّابيةّوقيانتخلااتّّلحملااحزبيةّفيّّّّلأغراضّفظةّّالمحاردّّامّمواستخدّافظّبالمحامّّاوقيّّّ،ّّّليةالما

دّابطّوقياللضوّّافريّخلاادّاونّّابدرجةّمع بتسليمّ فظةّوهوّفيّنفسّالمحارينّفيّّالمستشاحدّّالىّّالدولةّّارّّامهّ

يّنتميّّالحزبّّا فّيّديوّّ،ّّبطاللضوّاّففظّخلااّلمحاليهّّالذي مّهمين مّنصبين فظةّالمحّاحدّموظفيّّفظةّلاالمحانّّاومنحه

ديوابعّّالتا للمعلااّلعقودّواتّّمنصبّمديرّتشكيلاّّاحدهمافظةّّالمحانّّاّلىّحزبهّفيّ ّلأحكامّّّافلفنيّخلااونّّاخرّ

ّّئفاّلوظادّّاسناّلوظيفيّوشروطّّالوصفّّا ّ،ّّحزبهّّلأعضاءفظةّّالمحانّّاصبّفيّديوالمناغلبّّاّّبأسنادّمهّّاوقيّّ،ّ

رسّالمدّاتّّاجهامهّتخريبّواّوقيّّ،لغّزهيدةادونمّبمب11.5ّّّّاحتهارضّمسانونيةّتتعلقّببيعّقطعةّّاتّقالفاومخ

نّبعضّاّلمحكمةّباحظتّّلاّّاكمّ،ّّرمزيةّّوبأسعارريةّّالّتجاءّمحانشّّّتّلاايدّاتّومزاّطحاعلىّشكلّمسّّانهعلّااو

ّّلاا بسوء تتعلقّ بقيادّلااسئلةّ متمثلةّ ّّاّرةّ ّّالمحام ّّاصدّافظ ّّالمحار ّّاوافظ وتنسيبّّادّامر بنقلّ ّّالكواريةّ لتعليميةّادر

مّدّالتدريسيةّّاو مّملطلااميذّولتلاابّّاخرىّعلىّحسارسّّالى كّوالمدّاتّمنّّالعشراغّّافرالىّّادىّّاّاّب ّ،ّّادرهارسّمن

اشارةّّّومماّتقدمّتجدّالمحكمةّبانّما،ّّلتربيةارةّّاتّوزالتربيةّضمنّتخصيصاريعّّانّمشعلاافظّفيّّالمحاّّوتأخر

اّلدعوىّمنّوجودّّ اّلمبرزةّفي اّلمستندات اّلمدعيّاليه اّلى اّلعامّينسب لّلسلطةّوهدرّبالمال لّلقانونّواستغلال مخالفة

(ّمنّقانون7ّ(ّمنّالبندّ)ثامنا(ّمنّالمادةّ)1المشرعّبموجبّنصّالفقرة)ّّّّتعدّسبباّمنّاسبابّالاقالةّالتيّحددها

بإقليمّرقمّ) المنتظمةّ لسنة21ّّالمحافظاتّغيرّ يكونّط2008ّّ(ّ ّ.....(( انّ التيّنصتّعلىّ ّ لبّالاقالةّالمعدلّ

اّ.ّعدمّالنزاهةّاوّاستغلالّالمنصبّالوظيفيّ.ّبّ.ّّّ-والتوصيةّبهاّمستنداّعلىّاحدّالاسبابّالحصريةّالاتيةّ:

التسببّفيّهدرّالمالّالعامّّ.ّجّ.ّفقدانّاحدّشروطّالعضويةّ.ّد.ّّالاهمالّاوّالتقصيرّالمتعمدينّفيّاداءّالواجبّ

(ّمنّالبندّ)ثامناّ(ّمنّالمادة1ّد(ّمنّالفقرةّّ)ّّ–بّّّّ–قالةّالمذكورةّفيّ)اوالمسؤوليةّ(ّوبذلكّقدّتوفرتّاسبابّالا

بإقليم7) المنتظمةّ المحافظاتّغيرّ قانونّ انفاّّ(منّ ّّالمذكورّ بإقالةّّ، الطعنّ فانّاجراءاتّاصدارّالامرّمحلّ ّلذاّ

ّهاّمنّالقانونّ.المدعيّمنّمنصبهّسليمةّوموافقةّللقانونّوتقررّبالاتفاقّبردّعدوىّالمدعيّلعدمّوجودّسندّل

اّلملاحظّعلىّهذا اّذاّّأنالحكمّّّّومن قّضاءّمشروعيةّوملائمة اّلوقائعّوالقرائنّّّّالمحكمةّمارست اّلى استندت

القانونيةّفيّتكيفّالحكمّالقانونيّوملائمةّالوقائعّالمتخذةّمنّقبلّالطاعنّمعّالاسبابّالحصريةّالتيّنصتّعليهاّ

اّمعّالسلطةّالتقديريةّلمجلسّالمحافظةّفيّعدّبعضّالوقائعّمنسجمةّمعّقانونّالمحافظاتّالنافذّفيّالاقالةّوتماشي
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اقالةّ فيماّيخصّ للقانونّ يعَُدّمخالفاّ ماّ تقديرّ المحافظاتّفيّ لمجالسّ لتكونّهنالكّمرونةّوسلطةّ الاقالةّ اسبابّ

ّالمحافظ.

 الخاتمة 

Conclusion  

ّاولاًّ:ّالنتائجّّ

المحافظّورؤساءّالوحداتّالاداريةّبمرحلتينّالمرحلةّالاولىّالطعنّامامّّمرَّالطعنّامامّالقضاءّبقرارّإقالةّّ-1ّ

ولمّينصّقانونّالمحكمة2010ّّّ(ّلسنة15ّّالمحكمةّالاتحاديةّالعلياّقبلّالتعديلّالاولّلقانونّالمحافظاتّرقمّ)

الوحداتّّعلىّاختصاصّالمحكمةّللطعنّامامهاّبقرارّاقالةّالمحافظّورؤساء2005ّّ(ّلسنة30ّالاتحاديةّرقمّ)

وبعدّالتعديلّالاولّلقانونّالمحافظاتّاصبحّالطعنّقضائياًّامامّمحكمةّالقضاءّالاداريّالتيّهيّّّ،ّّالادارية

ّاحدىّتشكيلاتّمجلسّالدولةّالعراقي.

(ّمنّقانونّالمحافظاتّالنافذّالتيّنصتّعلىّللمحافظّانّيطعن4ّ/ّثامناًّّ/7ّّلاّيوجدّتعارضّبينّنصّالمادةّ)ّّ-2ّّ

(ّخمسةّعشرّيوماّمنّتاريخّتبليغهّوتبتّالمحكمةّبالطعن15ّتهّلدىّمحكمةّالقضاءّالاداريّخلالّ)بقرارّاقال

(ّالتي30ّّونصّالمادةّّ)ّّ،ّّّ(ّثلاثينّيوماّوعلىّالمحافظّانّيقومّبتصريفّاعمالّالمحافظةّخلالها30خلالّمدةّ)

مورّاليوميةّبعدّانتهاءّمدةّالدورةّنصتّعلىّانّيستمرّالمحافظّونائبيهّورؤساءّالوحداتّالاداريةّفيّتصريفّالّا

ّّالانتخابية هذاّتعارضّظاهريّاذّيمكنّالجمعّبينّالنصينّاذّانّتصريفّالامورّاليوميةّفيّحالةّانتهاءّمدةّّّ،ّ

اّلمحافظّ يّقوم اّلاقالة فّيّحالة اّما اّلمحافظ اّلرقابيةّعلى يّمارسّمهامه يّكونّهناكّمجلسّمحافظة اّلانتخابيةّلا الدورة

لّالمحافظةّاذّيكونّهناكّمجلسّمحافظةّيمارسّمهامهّالرقابيةّعلىّاعمالّالمحافظّاضافةّالىّانّبتصريفّاعما

ّالمشرعّمدركّلهذينّالنصينّ.

عّالعراقيّفيّقانونّالمحافظاتّالنافذّعلىّالزامّمحكمةّالقضاءّالاداريّالبتّفيّالطعنّالمقدمّاتجهّالمشرّ ّّ–3

(ّيومّمنّتاريخّتسجيلّالطعنّوهذاّأمرّغيرّواردّفيّالتشريع30ّّالاقالةّخلالّمدةّ)امامهاّمنّقبلّالمحافظّبقرارّّ

ّ(ّيومّولمّتبتّبالطعنّّ.30العراقيّاذّانهّخاصّبحالةّاقالةّالمحافظّولمّينصّالقانونّفيّحالةّانقضتّالمدةّ)

قضاءّالاداريّفيّحالةّافردّالمشرعّفيّقانونّالمحافظاتّالنافذّحكماًّخاصاًّمنّحيثّالطعنّامامّمحكمةّالّّ–4

اقالةّالمحافظّاذّلمّيشترطّالتظلمّوحددّمددّمختلفةّعماّنصّعليهّقانونّمجلسّالدولةّالنافذّفيّوجوبّالتظلمّقبلّ

اللجوءّالىّالطعنّامامّالمحكمةّوهذاّالحكمّلاّيشملّالقائممقامّومديرّالناحيةّفيّحالةّالطعنّبقرارّاقالتهمّاذّيجبّ

ّانّيكونّهناكّتظلمّّ.



 2020 –( 2الخاص بالتدريسيين وطلبة الدراسات العليا ) جامعة بغداد / العدد  -مجلة العلوم القانونية/ كلية القانون 

 
429 

القرارّالاداريّواهمهاّركنّّّ-5 يتبينّانهاّتنصبّعلىّتوفرّاركانّ منّاستقراءّاحكامّمحكمةّالقضاءّالاداريّ

الاختصاصّفيّقرارّالاقالةّوتتماشىّمعّالسلطةّالتقديريةّالتيّمنحهاّقانونّالمحافظاتّالنافذّالتيّمنحهاّللمجالسّ

ّصّعليهاّالقانونّ.المحليةّفيّتقديرّتوافرّالاسبابّالحصريةّللإقالةّالتيّنّ

اّلووفقاًّلأّّ–6 اّستجوابّرئيس بّضرورة اّلاداري اّلقضاء ًّحكام تّماشيا اّلاقالة قّبل اّلادارية مّوظفيّّّّحدة اّنضباط لقانون

ّّ.المعدلّبضرورةّالتحقيقّمعّالموظفّمنّقبلّاللجانّالتحقيقية1991ّّ(ّلسنة14ّّالدولةّوالقطاعّالعامّرقمّ)

 ثانياً: التــــــوصيات 

(ّيعالجّحالةّانقضاءّمدة4ّ(ّالبند)ثامنا(ّالفقرة)7عّالعراقيّبضرورةّاضافةّنصّالىّالمادةّ)المشرّ نوصيّّّّ–1ّّ

(ّثلاثينّيوماًّمنّاستلامّمحكمةّالقضاءّالاداريّطعنّالمحافظّبقرارّاقالتهّفيّحالةّانقضاءّهذهّالمدةّولمّتبت30ّ)

ّالمحكمةّبالطعنّّ.

المعدل2008ّّّّ(ّلسنة21ّّقانونّالمحافظاتّالغيرّمنتظمةّبإقليمّرقمّ)عّالعراقيّبإضافةّنصّالىّّنوصيّالمشرّ ّّ-2

(71ّينصّعلىّوجوبّالتظلمّمنّقرارّاقالةّالقائممقامّومديرّالناحيةّتماشياًّمعّقانونّمجلسّالدولةّالعراقيّرقمّّ)

ّّمنّحيثّالمددّوالتظلمّ.2017ّلسنةّ

اّلمحافظاتّوفّّ-3 فّيّمراكز اّلاداري اّلقضاء تّشكيلّمحاكم نّصّقّّوجوب لّتخفيفّّّما اّلنافذ اّلدولة قّانونّمجلس عليه

ّالعبءّعنّمحكمةّالقضاءّالاداريّفيّبغدادّوتخفيفّالعبءّالكبيرّعنّالمتخاصمينّفيّالمحافظاتّ.
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 امش واله

Footnotes 
 

2005ّّ/12ّ/28بتاريخ4012ّّنشرّفيّالوقائعّالعراقيةّبالعددّ:1ّّ

3/2008ّّ/13بتاريخ4070ّّنشرّفيّالوقائعّالعراقيةّبالعددّ:2ّ    

ّّ.102صّ،2006ّّ،ّّالاسكندريةّ،ّّمنشأةّالمعارف،1ّّطّّ،ّّالنظمّالسياسيةّالدولةّوالحكوماتّ،ّّد.ّعبدّالغنيّبسيوني3ّّ

 125صّ،2015ّ1ّّّ،ّّبيروتّ،1ّّطّّ،ّّمكتبةّالسنهوريّ،ّّالقانونّالدستوري،ّّدّ.ّحميدّحنونّخالد4ّّ

ةّّــــــــدراسّّ،ّّالمنتظمةّفيّاقليمّفيّالعراقاصّالتشريعيّلمجالسّالمحافظاتّغيرّــــالاختصّ،ّخالدّعودةّالابراهيمي.ّد5ّّّ

158ّصّّ،ّ.2015ّ،ّّلبنانّ،ّّمنشوراتّضفافّ،1ّطّّ،ّمقارنة

 .57ّّص2016ّّلهاشميّللكتابّالجامعي،ّبغداد،مكتبّاّ،1ّطّالحكوماتّالمحلية،ّّ،ّّدّ.ّفرحّضياءّحسينّمباركّالصفار6ّّ

ّّ،1ّّطّّ،ّّالدولةّمجلسّّوفتاوىّقراراتّّضوءّعلىّالمحافظاتّّلمجالسّالعمليّالمنهاج،ّّخميسّعثمانّالهيتي7ّّ

 ّ.24ص2016ّّّ،ّّنشرّّدارّدون

 3/2005ّ/17بتاريخ3996ّّنشرّفيّجريدةّالوقائعّالعراقيةّبالعدد:8ّّّ

 2005(ّلسنة30ّ(ّمنّقانونّالمحكمةّالاتحاديةّرقمّ)4المادةّ)9ّّ

 ّ.91صّّّ،2015ّّ،ّبيروتّ،ّّمكتبةّالسنهوريّّ،1ّطّ،ّّالقضاءّالدستوريّفيّالعراقّ،ّّد.ّمصدقّعادلّطالب10ّّ

صّّ،ّّمصدرّسابقّ،ّّاشارّاليهّخميسّعثمانّالهيتي10/2009ّّ/12بتاريخ2009ّّ/اتحاديةّ/58قرارّالمحكمةّالاتحاديةّرقم11ّّّّ

98 

ّالكتبّّدارّمطبعةّ،1ّطّّ،ّّعليهاّالقضائيةّوالرقابةّالاداريةّالوحداتّّرؤساءّوإقالةّتعيينّ،ّّنّملاّطلاليحس12ّّ

 ّ.241صّّ،2017ّّّ،ّمصرّ،ّّالقانونية

 95صّّ،ّّمصدرّسابقّ،ّّاشارّاليهّخميسّعثمانّالهيتي13ّّ

 ّ.23صّّّ،2015ّّ،ّبيروتّ،ّّالسنهوريّمكتبةّ،1ّّطّ،ّّالعراقّفيّالدستوريّالقضاءّ،ّّدّ.ّمصدقّعادلّطالب14ّّ

صّّ،ّّمصدرّسابقّ،ّّاشارّاليهّخميسّعثمانّالهيتيّ،1/2012ّّ/31/ّبتاريخ2012ّ/ّتميزّ/77قرارّالمحكمةّالاتحاديةّّ-15

185.ّّ

الساعةّّّ،2019ّّّ/22/4تاريخّالزيارةّ)ّ،www. Iraq .f  s c . I q .comّ قرارّمنشورّعلىّموقعّالمحكمةّالاتحاديةّالعلياّ:16ّ

ّصباحاّ(.ّ،8ّ

 2010ّ/9/3في4147ّّنشرّفيّالوقائعّالعراقيةّبالعدد:17ّّّ

 

بيروتّّّ،ّّمكتبةّالسنهوريّ،ّّطّالاولىّ،ّّدراسةّمقارنة،ّّقواعدّالاثباتّفيّالدعوىّالاداريةّ،ّّدّ.ّعليّسلمانّالمشهداني19ّّ

 9صّّ،2017ّ

 138صّّّ.2016ّالعراقّّّ،ّّيادكارّمطبعةّ،6ّّطّّ،ّّالاداريّالقضاء،ّّد.ّنجيبّخلفّاحمدّالجبوريّ،ّّد.ّمحمدّعليّجواد20ّ

بيروتّّّ،ّدراسةّمقارنةّالمؤسسةّالحديثةّللكتابّ،ّّالدفوعّالشكليةّامامّالقضاءّالاداريّ،ّّدّ.ّصعبّناجيّعبودّالدليمي21ّ

 50صّّ،1ّّّ،2010ّطّّ،2010ّّ
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رّعلىّموقعّالمحكمةّعلىّالانترنيتّ:ّّالمشو15/9/2008ّّبتاريخ2008ّّ/ّاتحاديةّ/41قرارّالمحكمةّالاتحاديةّالعلياّالمرقم22ّّ

www. Iraq . f s c. iq.comّّ(ّ12ّالساعةّ:2019ّّّّ/22/4تاريخّالزيارة)ّّظهرا

220ّصّّ،ّّمصدرّسابقّ،ّّدّ.ّعليّسلمانّالمشهداني23ّ

،ّّّبيروتّ،ّللكتابّالحديثةّالمؤسسةّمقارنةّدراسةّ،ّّالاداريّالقضاءّامامّالشكليةّالدفوعّ،ّدّ.ّصعبّناجيّعبودّالدليمي24ّ

 72صّّ،2010ّ،ّالطبعةالاولىّ،2010ّّ

قرارّمنشورّعلىّموقعّّالمحكمةّالاتحاديةّالعلياّّ،2010ّّّ/8ّ/17بتاريخ2010ّّ/ّاتحاديةّ/ّتمييزّ/69قرارّالمحكمةّبالرقم25ّّّ

ّصباحا(8ّّالساعةّ:22/4/2019ّّ)ّتاريخّالزيارةّ www . Iraq . f s c . I q .comعلىّالانترنيتّ:

23ّصّّ،ّمصدرّسابقّ،ّد.ّعليّسلمانّالمشهداني26ّ

 www. Iraq . f sمنشورّفيّموقعّالمحكمةّعلىّالانترنيتّ:2009ّّّ/7/9بتاريخ2009ّّ/ّاتحادية/36ّّقرارّالمحكمةّالمرقم27ّّّ

c.iq .com ّّصباحا(.11ّالساعةّّ:ّ،20/5/2019ّّ)ّتاريخّالزيارة

منشورّفيّموقعّالمحكمةّعلىّالانترنيتّ:ّّّ،10/2009ّّّ/12بتاريخ2009ّّاتحاديةّ//58ّقرارّالمحكمةّالاتحاديةّالمرقم28ّّّ

www . Iraq . f s c . I q . com ّّّصباحاّ(9ّالساعةّ:ّّ،21/5/2019ّّ)ّتاريخّالزيارة

 . wwwقعّ:منشورّعلىّالموقعّالرسميّللمحكمةّعلىّالمو2011ّّيزّ/ي/اتحاديةّ/ّتم35قرارّالمحكمةّالاتحاديةّالعلياّالمرقم29ّّ

Iraq .f s c . I q . comّّظهرا(12ّالساعةّ:ّّ،2019ّّّ/21/5)ّتاريخّالزيارة

 . wwwمنشورّعلىّالموقعّالرسميّللمحكمةّ:ّّ،2010ّّّ/6ّ/13بتاريخ2010ّّز/ي/ّاتحاديةّ/ّتمي56قرارّالمحكمةّالمرقم30ّّّ

Iraq . f s c . I q .comّّّّصباحا(8الساعة5/2019ّّّّ/22)ّتاريخّالزيارة:ّ

دارّومطابعّّّ،1ّّطّ،ّّدراسةّمقارنةّ،ّّالقضاءّالاداريّفيّالعراقّحاضرهّومستقبلهّ،ّّدّ.ّعبدّالرحمنّنورجانّالايوبي31ّ

 .193ّّصّّ،1965ّّّّبغدادّّ،ّالشعب

ّمنشورّقرارّغيرّ،2017ّّّ/28/8بتاريخ822/2017ّّقرارّمحكمةّالقضاءّالاداريّرقم32ّّ

ّقرارّغيرّمنشورّ،10/2017ّّّ/18بتاريخ2017ّّّ/1024ّقرارّمحكمةّالقضاءّالاداريّالمرقم33ّّ

ّقرارّغيرّمنشور.ّ،2019ّّّ/2ّ/20/ّبتاريخ331/2019ّقرارّمحكمةّالقضاءّالاداريّالمرقم34ّّ

ّقرارّغيرّمنشور.2018ّّ/19/3(ّبتاريخ463ّ/2018ّالمرقم)ّّّ،ّقرارّمحكمةّالقضاءّالاداري35ّ

(ّقرارّغير2019ّّ/ّقّ/2933الذيّصدرّبموجبّالدعوى)2019ّّ/27/6(ّبتاريخ2094ّقرارّمحكمةّالقضاءّالاداريّّ)36ّ

ّّ.منشور

قرارّغيرّّ،ّّ(2019/ّقّ/3639رقمّالدعوىّ)ّ،2019ّّّ/1/8(ّبتاريخ2019ّّ/2567قرارّمحكمةّالقضاءّالاداريّالمرقم)36ّّ

ّمنشورّّ.
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